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 من آراءالكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة على ما یرد في هذه المذكرة 

 



  
  

وا مِنْ رِزْقِهِ {: قال عزَّ وجل كُلُ ا وَ َ ه اكِبِ نَ شُوا فِي مَ ولاً فَامْ ضَ ذَلُ كُمُ الأَْرْ لَ لَ هُوَ الَّذِي جَعَ
هِ النُّشُورُ  یْ لَ إِ   }15: الملك{  }وَ

، "الوافي فیصل"بعد الاحترام والتقدیر نتوجه بشكر خاص إلى الأستاذ     
یبخلنا بتوجیهاته ونصائحه الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث فلم 

وغمرنا بكرمه وساعدنا على مواجهة كل الصعاب، لنصل في النهایة إلى 
 ....الهدف الذي كنا نصبو إلیه

فأنجزنا هذا العمل المتواضع الذي تناولنا من خلاله موضوعا لم تسلط    
 الشیخ العربي التبسيالأضواء حوله بعد بالشكل الكافي وخاصة في جامعة 

  .تبسة -

  ،الذي أشرف على هذه المذكرة" الوافي فیصل"فشكرا للأستاذ    

كما نتوجه بالشكر والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة، شاكرین لهم      
الجهد المبذول في تصحیح هذه المذكرة من أجل تنقیحها حتى ترقى إلى 

  .مصاف البحوث العلمیة وتكون مرجعا للطلبة بعدنا

عالى أن یمتع الجمیع بالصحة والعافیة وأن یوفقنا جمیعا وأخیرا أدعو االله ت  
  .لتقدیم المزید من الإنجازات في مجال العلم والمعرفة

 



  

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین      
الكریمین أطال االله في عمرهما وكل العائلة 
والأصدقاء والزملاء، وكل طاقم جامعة الشیخ 
العربي التبسي من أساتذة وموظفین، الذین یسهرون 
على السیر الحسن للجامعة حتى تبقى نبراسا للعلم 

  .والمعرفة 
    

 



  
               

  جریدة رسمیة عدد  =ع   ر ج

  الطبعة   =ط                    
  الجزء   =ج                  
  الصفحة   =ص                

  دون طبعة  =ط  د               
  قانون إجراءات جزائیة  =ج  إج ق           

  من الصفحة إلى الصفحة  =ص ص             
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یعتبر الهدف الأساسي والأول في كل دولة من دول العالم، هو تحقیق اكتفائها       

ها الغذائي الذي یعد أحد أهم الأولویات المسطرة، ولتحقیق هذا الهدف لابد من نالذاتي وأم
هتمام بالزراعة والأرض الفلاحیة، التي تعد من أهم المواضیع الاقتصادیة المساهمتها الإ

التنمیة المستدامة لأي بلد من أجل ضمان نموه الاقتصادي وتطوره الاجتماعي، لذا في 
وفي الجزائر خاصة یضاهي في أهمیته المسألة الزراعیة وهذا  ،یعتبر العقار في أي بلد

.                                       التطور البنیوي للفلاحةنظرا للأثر الحاسم الذي یخلفه العقار على 
لهذا عرف القطاع الفلاحي عدة تحولات وتطورات عاملها الوحید هو العقار، حیث      

لا یمكن معالجة مشكلة الأمن الغذائي في الجزائر ووضع سیاسات ومخططات التنمیة 
  .الفلاحیة بمعزل عن حل مشكلة العقار الفلاحي المستغل

ة المتتالیة، وبأنماط تسییر مختلفة ومتباینة، حیث نجد من خلال السیاسات العقاری     
أنها كانت مؤقتة ولم تدم طویلا مما جعل صعوبة تقییمها والحكم على مدى نجاعتها 
وحلها الموضوع العقار الفلاحي وهو ما خلف نوعا من التذبذب في التوجهات السیاسیة 

عدم وضوح العلاقة والاقتصادیة للجزائر، وخلف أیضا نوعا آخر من التذبذب متمثل في 
هات السابقة جعلت الفلاح هو یالقانونیة التي تربط الفلاح بالأرض، حیث نجد التوج

المالك الأصلي في حین أن التوجهات الحالیة لم یعد الفلاح فیها هو المالك وهو ما خلق 
  .نوع من التذبذب والتوتر في العلاقة بین الفلاح والأرض

تنظیم العقار الفلاحي، كان هدفها سد النقائص للذلك تعاقبت العدید من القوانین      
ستقرار العمل في مجال إالموجودة في السیاسات العقاریة السابقة من أجل الوصول إلى 

     .الأملاك الوطنیة علىالاستثمار الفلاحي والحفاظ 
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 أهمیة الموضوع:  

دف الذي تسعى الجزائر له، ألا وهو البحث في الهفي تظهر أهمیة هذا الموضوع      
السبل الكفیلة لتحقیق الاكتفاء الذاتي في القطاع الفلاحي من خلال آلیات الرقابة والتسییر 
والمتمثلة في الدیوان الوطني للفلاحة والمنظمات والصنادیق ودورها في حمایة واستغلال 

.          عالیة الرقابة الخاصة بهاالعقار الفلاحي من ناحیة ومن ناحیة أخرى نجاعة وف  
 

 دوافع إختیار الموضوع:   

فضلا عن التساؤلات الكثیرة التي یثیرها هذا الموضوع مما دفعنا : الدوافع الموضوعیة* 
هو إبراز ودراسة القوانین والنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة المتعلقة  إلى إختیاره

   .بالعقار الفلاحي وكیفیة  مراقبته و الحفاظ علیه

بموضوع العقار الفلاحي عامة، وفضولي في معرفة  اهتماميفهي  :الدوافع الشخصیة* 
  . حدیث العام والخاصلأنها  ته، ورفع الغموض حول إشكالیة حمایالذي یتضمنه الخلل

       

 الإشكالیة:  

حمایة العقار الفلاحي لالمتبعة  آلیات الرقابةهي  إشكالیة الموضوع تتمثل في معرفة ما   
  وكیفیة الحفاظ علیه ؟ الجزائري 
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 المنهج المتبع:  

 اختیارناالمنهج الوصفي التحلیلي ویعد سبب  اتبعناوللإجابة على هذه الإشكالیة، فقد      
  .لهذا المنهج هو طبیعة الدراسة التي تحتاج إلى تحلیل وتفسیر مجمل عناصر البحث

   في  الذي جسد لنا الوضعیة والواقع الفعلي لآلیات الرقابة: المنهج الوصفي* 
   . العقار الفلاحي الجزائري

                 إتباعه من أجل تحلیل وشرح المواد القانونیة المتعلقة بكل  تم: المنهج التحلیلي*         
   لاستنباطمات وتحدید النصوص القانونیة الوطني للأراضي الفلاحیة و المنظ من الدیوان

  .الأحكام المتعلقة بآلیة الرقابة

 أهداف الدراسة:    

نهدف من خلال دراستنا لهذا الموضوع المهم لمعرفة آلیات الرقابة ودورها في حمایة      
العقار الفلاحي، والإسهام في التعریف بهذا الموضوع وأهمیته في معالجة بعض 
المواضیع المرتبطة به،  ولن یكون العقار الفلاحي ناجحا دون الآلیات التي تكمن في 

  .رقابته وحمایته قانونا

 دراسات السابقةال:   

من خلال عملیة البحث المتواضعة والإطلاع، تبین لنا قلة المواضیع التي عالجت      
 واستغلالهالعقار الفلاحي عامة، وحتى إن وجدت فهي تتناول موضوع نظامه القانوني 

  :وعقد الإمتیاز، ومن بین هاته الدراسات إطلعنا على ما یلي

النظام القانوني :" بعنوان الوافي فیصل/ لة للباحثمذكرة لنیل شهادة دكتوراه دو * 
، تناول 2015/2016، 1، جامعة باتنة "للأراضي الفلاحیة في ظل التشریع الجزائري

  .فیها الباحث كل ما یخص العقار الفلاحي في التشریع الجزائري
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 النظام القانوني لعقد :بعنوان بیرو بریك الز / مذكرة لنیل شهادة ماجستیر للباحث* 
 .2015-2014، 01الجزائرجامعة ، الأمتیاز الفلاحي في ظل التعدیلات

 

 صعوبات البحث:  

من أهم الصعوبات التي إعترضتنا في إنجاز هذا البحث، نقص الجانب النظري      
لا جزءا ضئیلا من إالناجم عن قلة المراجع المتخصصة، وحتى المتوفر منها لا نتناول 

المطلوب، وكثرة تعدیلات القوانین والمراسیم وكذلك تناثر  موضوع الدراسة لا یفي بالغرض
  .القوانین المنظمة للعقار الفلاحي

  

 التصریح بالخطة:  

  :لدراسة هذا الموضوع قسمنا هذه المذكرة إلى فصلین     

بحیث تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهیمي للعقار الفلاحي في ظل التشریع       
ه تم تقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأول مفهوم العقار الفلاحي في ظل الجزائري الذي بدور 

ستغلال العقار الفلاحي في  التشریع الجزائري، والمبحث الثاني خصصناه لآلیات تسییر وإ
  .ظل التشریع الجزائري

في  لعقار الفلاحيلأما الفصل الثاني والذي سلطنا فیه الضوء على آلیات الرقابة      
إلى الرقابة على  ،وقد تم تقسیمه إلى مبحثین حیث نتطرق في المبحث الأول، الجزائر

الأراضي  وتكریس إستغلال الأراضي الفلاحیة، أما المبحث الثاني سنتناول فیه حمایة
  .الفلاحیة في القانون الجزائري

  
  



  :الفصل الأول
الإطار المفاهیمي للعقار الفلاحي في 

  ظل التشریع الجزائري
  

   مفهوم العقار الفلاحي في ظل :  الأولالمبحث
 التشریع الجزائري 

  
  آلیات تسییر واستغلال العقار :  المبحث الثاني

  التشریع الجزائري ظل الفلاحي في
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إن إضفاء صفة المستغل على المستثمر صاحب الامتیاز أدت إلى إضعاف علاقته      
المقدسة بالأرض إذ أن الآلیات القانونیة التي وضعتها السلطة لتقویة هذه العلاقة لم تشبع 
رغبته في البقاء بالأرض بل جعلته في بحث مستمر عن عمل أخر یحقق له اكبر منفعة 

لبا ما یكون ذلك باللجوء إلى قطاعات أخرى غیر الفلاحة أكثر اقتصادیة ممكنة و غا
مردودیة لیتم النزوح نحو المدینة و أحیانا حتى الهجرة نحو الخارج و بسبب هذا الوضع 

ستغلال إتحفیزات عالیة للمستثمرین لأجل إلزامهم بأصبح من الضروري إیجاد تسهیلات و 
 .الأراضي الفلاحیة

   لأرض الفلاحیة على الوجه الصحیح و السلیم یعد صمام الأمان ستغلال اإن إلذا ف      
  .   الضمان الأفضل لتحقیق الأمن الغذائي، و الاكتفاء الذاتي الذي یغني عن المجاعةو 

بهذا الاستغلال یكون المستغل قد حقق هدفین أولهما انه حقق مصلحته الخاصة  و     
  .ة بتوفیره المنتوج لیكون في متناول الجمیعو اشبع حاجیاته، و ثانیهما حقق مصلحة عام

فقد جاء المشرع الجزائري بقانون التوجیهي الفلاحي الذي یعد اللبنة الأساسیة لحمایة    
وسیتم تناول الفصل  ،الأرض الفلاحیة من أي إستغلال عشوائي قد ینقص من مساحتها

  :الأول من خلال ما یلي
  
  
  

  حي في ظل التشریع الجزائري مفهوم العقار الفلا:  الأولالمبحث 
  

  التشریع الجزائري ظل آلیات تسییر واستغلال العقار الفلاحي في: المبحث الثاني 
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  يمفهوم العقار الفلاحي في ظل التشریع الجزائر  :الأولالمبحث 

 26-95رقم  الأمرباستقراء القوانین و المراسیم المنظمة للعقار الفلاحي لاسیما     
یبین لنا ما المقصود بالعقار  25-90الذي یعدل القانون  وجیه العقاري الذيالمتضمن الت

ترسانة  إلىفي الجزائر قوامه التقني حیث خضع العقار الفلاحي  إلىالفلاحي مع التطرق 
من القوانین والمراسیم التي ترجمة التذبذب الذي عرفته التوجیهات السیاسیة  یرهبك

التي كان یعتبر  فترة الاحتلال ثناءأو قبل الاستعمار أالفترة  أثناءوالاقتصادیة للبلاد سواء 
مرحلة ما بعد  أخیرا للسیاسة الاستعماریة و الإستراتیجیة الأهداففیها العقار الفلاحي من 

ملكیة الدولة لبناء  بالأحرى أوالاستقلال التي ركزت  على استرجاع الملكیات المسلوبة 
تكون  أنها  فیمكن تندرج ضمن أصنافثلاث  إلىقاریة الع الأملاكفقد صنفت  ،الاقتصاد

الفلاحیة  الأراضيصنفت حیث  ،وطنیة أملاك أو ،وقفیة أملاك أو ،للخواص أملاك
 أربع إلىحیث صنف  ،والسقي، المناخ، الانحدار ،التربة أهمهاعدة عوامل  إلىبالنظر 
زراعیة  ضيأرا ،زراعیة خصبة أراضي ،زراعیة خصبة جدا أراضيكالآتي  أصناف

  1  .راضي زراعیة ضعیفة الخصوبةأ ،متوسطة الخصوبة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ، لقانون التوجیه العقاري،المؤرخ في 26-95،المعدل والمتمم بموجب الأمر  25- 90من القانون  25أنظر المادة - 1

 .49ج ر عدد  1995سبتمبر ، 25
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 تعریف العقار الفلاحي ومراحل تطوره في الجزائر:  الأولالمطلب 
سواء من الناحیة اللغویة او من الفلاحي تعریف العقار سیتم تناول  في هذا المطلب    

ساسه القانوني سواء في أبیان مع ذكر و أو من الناحیة القانونیة  الناحیة لاصطلاحیة 
نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القوانین الخاصة بهذا المجال على رأسها القانون رقم 

،وكذا القانون رقم 1 26-95المتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم  1990
  ،يالمتضمن التوجیه الفلاحي او في القانون المدن 2008أوت  03المؤرخ في  08-16

همیة الدور الكبیر الذي العقاریة نظرا لأ الأملاكهم أحیث یعتبر العقار الفلاحي من بین 
مر بتغییر وجهته تعلق الأ إذایحققه لذا یقع على الدولة عائق المحافظة علیه خاصة 

غایة  إلى شتراكیةالاحیث مر العقار الفلاحي بجملة من المراحل سواء في ظل  ،الفلاحیة
الفلاحي الذي  وسوف یتم توضیح ذلك من خلال مراحل تطور العقار ،قلالما بعد الاست

  .ضمن الفرع الثالث
  

  تعریف العقار الفلاحي وأساسه القانوني :الفرع الأول
  :حيتعریف العقار الفلا : أولا

على مجموعة من القواعد  سیتم الاعتمادلتحدید المقصود بالعقار الفلاحي،          
لمتمثلة في القانون المدني الجزائري، والتي حددت مفهوم العقار بصفة القانونیة العامة ا

عامة، وربطها مع التعاریف والأحكام التي جاءت بها القوانین الخاصة، لاسیما القانون 
المتضمن  26-95: المتعلق بالتوجیه الفلاحي، وبالأخص القانون رقم 16-08: رقم

ضح للعقار الفلاحي، مع الإشارة إلى أنه من العقاري، للخروج بمفهوم محدد ووا التوجیه
المعروف أن الأرض الفلاحیة تكون العقار الفلاحي بالطبیعة ولكنها في نفس الوقت 
لیست المكون الوحید بالمفهوم القانوني للعقار الفلاحي، لذلك سنحاول تحدید تعریف 

  .العقار الفلاحي بأنواعه الثلاثة
 

                                                
  .السابق ذكره  26-95رقم  الأمرأنظر   - 1
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توضیح استعمالات  هتعریف العقار الفلاحي یقتضي منتجدر الإشارة هنا، إلى أن      
في اللغة " عقار"في اللغة العربیة، وفي اللغة الفرنسیة حیث أن عبارة " العقار"مصطلح 

في اللغة . البیت، الضیعة، كل ما له أصل وقرار کالأرض والدار ،العربیة جمع عقارات
، وهو الذي یتكون immobiliersالمصطلح الأول هو : الفرنسیة یرمز لها بمصطلحین

ویهتم أو له موضوع یتعلق بعقار أو بناء أو المال الذي لا یمكن نقله، والمصطلح الثاني 
ملكیة : مثال un fonds de terreله علاقة بالأرض  ، وهو كل ماfonciersهو 

  .هذا من الناحیة الاصطلاحیة propriété fonciere 1عقاریة 

الفلاحیة في التشریع  الأراضيي قانونا أو ما یصطلح علیه أما تعریف العقار الفلاح    
المتضمن التوجیه العقاري المؤرخ في  90/25من القانون  04الجزائري المادة 

 1995سبتمبر سنة  25مؤرخ في  26-95بالأمر رقم  المعدل والمتمم 18/11/1990
   :التي نصت على ما یلي

حیة في مفهوم القانون هي كل أرض تنتج الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلا    
یستهلك  أوالحیوان  أونتاجا یستهلك البشر إخلال عدة سنوات  سنویا أو الإنسانبتدخل 

 2في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله 

  الفلاحي الأساس القانوني للعقار: ثانیا 

ها العقار لم یسلم من ،عن الاستعمار وضعیة عقاریة معقدةورثت الجزائر   
في الأنظمة المطبقة علیه، إلى جانب رحیل   الفلاحي، الذي ظل یعاني من تبیان

كانوا یستغلون أجود الأراضي الفلاحیة في البلاد، وبقائها في حالة  نالمعمرین الذی
قاء العمل بالقوانین الفرنسیة فیما لا بتقرر إ هو ما جعل الدولة في بدایة الأمرو  شعور

المؤرخ في  62/166ادة الوطنیة، وذلك من خلال إصدار القانون رقمیتعارض مع السی
لتدخل فیما بعد وتحاول إیجاد حلول الأزمة الحقیقیة التي كانت تعاني  ،31/07/1962

                                                
1- Le petit larousse llustre1982, Edition Larousse, Paris France (impr. En. Belgique) ,1982   ,
p 43 & 512 

  .97، ص  2010، دار الهدى للنشر ، الجزائر ، د ط نعیمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري، - 2
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منها وهذا من خلال مجموعة من النصوص المتفرقة، نحاول إبراز أهمها حسب تسلسلها 
  :الزمني في النقاط التالیة 

والمتضمن تأسیس اللجان في المزارع  22/10/1962المؤرخ في  62/02المرسوم رقم  *
الشاغرة منحت بموجبه الدولة المجموعة من عمال المزارع حق استعمال واستغلال 
العقارات الفلاحیة، التي سبق لهم وأن استولوا علیها عقب رحیل المعمرین، والتي اعتبرت 

م، والذي تلاه صدور المرسوم ملك خالصا للدولة یخضع لقواعد حمایة المال العا
، الذي منع بیع الأسلاك الشاغرة حتى لا تستغل  23/10/1962المؤرخ في  62/03 رقم

، والمتعلق  19/03/1963المؤرخ في 63/88، وكذا المرسوم رقم المضاربةفي عملیة 
المنتمین  الاستعمارباستعادة الأملاك العقاریة المملوكة للأجانب ولبعض أعوان 

الذي اعتبر أن كل  01/10/1963المؤرخ في  63/388زیة المحلیة، والمرسوم للبرجوا
  ".ملكیة شاغرة" ملكیة مملوكة لشخص لا یتمتع بالجنسیة الجزائریة

الدیوان الوطني للإصلاح  أشنالذي أ 18/03/1963المؤرخ في  63/90والمرسوم رقم 
  .كهیئة وصایة على المزارع المسیرة ذاتیا  O.N.R.Aالزراعي 

الفلاحیة  تالاستغلالیاالمتضمن تنظیم  22/03/1963المؤرخ في  63/90والمرسوم رقم 
  .الفلاحیة تللاستغلالیاشاغرة والمتعلق بقواعد وكیفیات التسیر الذاتي 

رة الزراعیة والاشتراكیة وسائل عن الثو  الإعلانالذي تم فیه  1964میثاق الجزائر لسنة * 
  1. تعیشها البلادالتي  الأزمةكبدیل لحل  نتاجلإ

المتعلق بالتسییر الذاتي الذي عدل  30/12/1968المؤرخ في  68/653الأمر رقم * 
والذي كرس ملكیة الدولة للأرض  17/01/1975 المؤرخ في 75/42بموجب الأمر رقم 

المؤرخ في  71/73الأمر رقم  2.معا خلافا لما كان سائدا من قبل الإنتاجووسائل 

                                                
، د ط    "لمال العاممن تأمیم الملك الخاص الى خصوصة ا"عجة الجیلالي، أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها  - 1

 116،ص  2005دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 75/42المتعلق بالتسییر الذاتي الذي عدل بموجب الأمر رقم  30/12/1968المؤرخ في  68/653الأمر رقم  - 2

 .معا الإنتاجوالذي كرس ملكیة الدولة للأرض ووسائل  17/01/1975 المؤرخ في



      الفصل الأول              الإطار المفاھیمي للعقار الفلاحي في ظل التشریع الجزائري 
 

10 
 

انون الثورة الزراعیة الذي كرس ملكیة الدولة العقار الفلاحي المتضمن ق 08/11/1971
  .من تاریخ إدماجه في صندوق الثورة الزراعیة ومبدأ الأرض لمن یخدمها 

الذي یتعلق بإثبات الملكیة الخاصة  05/01/1973المؤرخ في  73/32الأمر رقم  *
ة للفلاحة كمبادرة أولى الملكیة العقاریة للأراضي الفلاحیة أو المعد بإثباتوالذي یسمح 

عقاري  لتطهیر العقار الفلاحي للحصول على شهادة الملكیة التي یتعین استبدالها بدفتر
  1.المسح العقاري للأراضي ستحداثافور 

 للأراضيالمسح العام  بإعدادالمتعلق  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  *
 25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم  وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، والأمر

قاعدة شهر التصرفات الواردة  إقرارالمتعلق بتأسیس السجل العقاري والذي تم بموجبه 
رساءعلى العقارات    .العیني نظام الشهر وإ

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  *
مكونة لصندوق الثورة الزراعیة قواعد حمایة المال على العقارات الفلاحیة ال أضفىالذي 

  2.العام باعتبارها ملكیة للدولة

المتضمن قانون الرعي الذي وسع  17/06/1975المؤرخ في  75/43الأمر رقم  *
  .مجال الثورة الحیوانیة إلىنطاق الثورة الزراعیة 

منه  14حمایة خاصة لأملاك الدولة في المادة  أضفىالذي  1976دستور سنة  *
  3.باعتباره الأراضي الرعویة والأراضي المؤممة الزراعیة والقابلة للزراعة ملكیة للدولة

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة  13/08/1983المؤرخ في  83/18القانون  *
الذي یعترف بحق الملكیة لكل مواطن یستصلح أرض بور عمومیة بوسائل خاصة والتي 

  .10/12/1983المؤرخ في  83/724قه المرسوم رقم حدد كیفیات تطبی
                                                

  .2015، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،1نقل الملكیة العقاریة، الطبعة :حمدي باشا عمر - 1
المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975الممضي في  75/58من الأمر  689و  688أنظر المواد  -  2

 .990، ص 30/09/1975، بتاریخ 87والمتمم، جریدة رسمیة عدد 
 129، ص قالمرجع السابعجة الجیلالي،  -3
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عقد الشهرة الذي  بإعدادالمتعلق  21/05/1983المؤرخ في  83/352 المرسوم رقم *
یسمح باكتساب الملكیة الخاصة عن طریق التقادم المكسب في المناطق التي لم یتم فیها 

  .بعد عملیة المسح العام للأراضي الفلاحیة وتأسیس السجل العقاري
الشهرة الذي  دمقدالمتعلق بإعداد  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم  *

یسمح الملكیة الخاصة عن طریق التقادم المكسب في المناطق التي لم یتم فیها بعد عملیة 
  .المسح العام للأراضي الفلاحیة وتأسیس السجل العقاري

بكیفیة ضبط الأراضي المتعلق  08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون رقم  *
الفلاحیة امنة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم الذي أعطى للفلاحین 

على الأراضي الفلاحیة التي یستغلونها والذي لا یسقط إلا عن طریق الدائم حق الانتفاع 
  . القضاء

ملغي و المتعلق بالأملاك الوطنیة ال 30/06/1984المؤرخ في  84/16القانون رقم  *
الذي اكتفى بتحدید مضمون الملكیة العمومیة دون أن یبین موقع  1989دستور سنة 

  .الأراضي الفلاحیة منها
المتعلق بتحدید كیفیات منح  15/12/1997المؤرخ في 98/483المرسوم التنفیذي رقم  *

لقطع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في المساحات  الامتیازحق 
المؤرخ  98/372لاستصلاحیة المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ا

  .23/11/1989في
المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم  *

  .الملكیة العقاریة وتصلیح سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري
كیفیات منح  ذي یحدد شروط وال 01/09/2008المؤرخ في  08/04الأمر رقم  *

  1.الامتیاز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

                                                
لامتیاز للأراضي التابعة للأملاك ، الذي یحدد شروط وكیفیات منح ا01/09/2008المؤرخ في  08/04أمر رقم  - 1

 ، 03/09/2008، صادرة في 49الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة ، جریدة رسمیة عدد 
 . 03ص
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المتضمن التوجیه الفلاحي والنصوص  03/08/2008 المؤرخ في 08/16القانون رقم  *
  . التطبیقیة له

ات استقلال كیفی الذي یحدد شروط و 15/08/2010المؤرخ في10/03القانون رقم  *
المذكور 87/19 :القانون الغىالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي 

  .ستغلال العقار الفلاحي التابع للدولةأعلاه وأقر عقد الامتیاز كآلیة وحیدة لإ
المحدد لكیفیات تطبیق  23/12/2010المؤرخ في  10/326المرسوم التنفیذي رقم  *

ل الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي جاء حق الامتیاز لاستغلا
  .المذكور أعلاه 10/03تطبیقا للقانون 

الذي یحدد كیفیات استغلال  10/01/2011المؤرخ في  11/06المرسوم التنفیذي رقم  *
ولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات و     الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للد

  .ات العمومیةالمؤسس
 

 أهمیة العقار الفلاحي في الجزائر: ي الفرع الثان
كان وما یزال للقطاع الفلاحي أهمیته القصوى كأحد القطاعات الرئیسیة في البنیان        

الاقتصادي لجمیع دول العالم بما فیها الجزائر رغم ذلك فالجزائر منذ بدایة السبعینات 
ة التصنیع أهملت القطاع الزراعي حیث عرف هذا ومع انتعاش قطاع المحروقات وبدای

القطاع قصورا في تكوین رأس المال بسبب انخفاض الأهمیة النسبیة للاستثمارات 
الخدماتیة لاعتماد الدولة في  بالقیاس مع القطاعات الصناعیة والتجاریة و إلیهالموجهة 

الفوائض المالیة التي یدرها تلبیة احتیاجاتها الغذائیة على الاستیراد من الخارج مستأنسة ب
 1.أساساقطاع المحروقات 

لكن مع بدایة الثمانینات ومع انخفاض أسعار البترول تدهورت الوضعیة       
هشاشة النظام الاقتصادي  أظهرت 1986البترولیة لسنة  فالأزمةالاقتصادیة للبلاد 

جذریة لتسییر  صلاحاتإالتفكیر في  إعادة إلى آنذاكالجزائري مما أدى بالسلطة القائمة 
                                                

لال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الوطنیة، حفیظة عطوري،المستثمرة الفلاحیة أسلوب جدید لاستغ -1
   . 125ص، 2019جامعة الجزائر،  ، 2، العدد6المجلد
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 إصلاحاتوبناءا علیه شهدت البلاد عدة  القطاع العام بما في ذلك القطاع الفلاحي
الدولة عن عدد من النشاطات الاقتصادیة والانسحاب  إبعاداقتصادیة كان هدفها الرئیسي 

التدریجي تاركة المبادرة للقطاع الخاص فالقطاع الفلاحي كغیره من القطاعات عرف 
منذ الاستقلال حیث شهد خوصصة جزئیة قامت بها  إصلاحاتذه الفترة أهم خلال ه

سناد عن طریق وسائل الضبط بالدعم والإ لتزامهاا و بملكیة الأراضي حتفاظهااالدولة مع 
ستغلال العقار إصلاحات في هداف الإأو  )الجبایة، المیزانیة، القروض(قتصادي الإ

نتاج الفلاحي في تقهقر ه الأهداف لم تتحقق فالإالفلاحي في الجزائر لكن الملاحظ أن هذ
 أویتواطدوات الرقابة أو الأراضي الصالحة للزراعة في تقلص بشكل خطیر في غیاب 

فشل السیاسات  إلى أدىالجمیع، بما في ذلك العاملین في النشاطات الفلاحیة مما 
وعدم انونیة ائدة أو لغموض النصوص القالمطبقة سواء لعدم مطابقتها للذهنیات الس

  .لعدم تكیفها مع الواقع  أو ستقرارهاا
 

  مراحل تطور العقار الفلاحي في الجزائر:  الفرع الثالث
إن تتبع المسار التاریخي التي مر بها العقار الفلاحي للدولة یدفع إلى الاعتقاد      

ي المتبع بوجود ترابط بین تأثیرات الاستعمار الفرنسي على هذا العقار و النهج الاشتراك
 الفرعمن طرف الدولة بعد الاستقلال و على هذا الأساس فقد كان من الضروري في هذا 

الفرنسي ثم المرحلة  الاستعماردراسة مراحل تطور القطاع الفلاحي من فترت ما قبل 
  .بعد الاستقلال إلى مرحلة ما الاستعماریة

   عهد الدولة العثمانیةالعقار الفلاحي في / 1
ام الملكیة للعقار الفلاحي في العهد العثماني لا یختلف عن نظام الملكیة في كان نظ     

الشریعة الإسلامیة فهو یجمع بین التقالید و الأعراف العثمانیة و أحكام الشریعة الإسلامیة 
  :یلي  أو یمكن تقسیمه إلى ما 1

                                                
، 2001، الجزائر 1قانون المستثمرات الفلاحیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة الطبعة  : بن رقیة بن یوسف  - 1

  .24ص
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ك تتم في و كانت أراضي تابعة للملكیة الخاصة حیث كانت حیازة المل: أراضي الملك *
  .ملكیة تامة و ثابتة بعقود رسمیة

و هي الأراضي التي كان ملاكها یحبسونها لجهات خیریة و :  أراضي الحبوس *
  .یخصصونها لأغراض خیریة وقد اعتمدت هذه الطریقة لحفظها من أطماع البایات

لقد قدرت مساحة هذا النوع من الأراضي بحوالي ملیون و نصف :  أراضي البایلك*
  .ر و هي صالحة لكل أنواع الزراعةهكتا
  .و هي أراضي تملكها العشائر على شكل ملكیة جماعیة :  أراضي العرش* 
تضم أراضي الخلف و تسقى بصورة غیر منتظمة و أراضي : الجزائري  أراضي الجنوب*

الواحات المسقیة طوال السنة و أراضي المنخفضات حیث یبقى الماء مدة من الزمن 
 .مة بعض المزروعاتللتمكن من إقا

 )مرحلة الاحتلال الفرنسي( 1830وضعیة العقار الفلاحي بعد / 2
لقد عمدت إدارة الاحتلال الفرنسي إلى تفكیك أحكام القانون المحلي و ذلك بإدخال     

قواعد القانون الفرنسي تدریجیا لتنظیم ملكیة الأراضي الفلاحیة و قد تمت هذه العملیة في 
وقد نشأ فیها دومین الدولة ، أما المرحلة  1870إلى  1830تمتد من  مرحلتین ، الأولى
 .وقد تمت فیها فرنسة الملكیة العقاریة 1962إلى  1970الثانیة فتمتد من 

  1870إلى  1830 إنشاء دومین الدولة: المرحلة الأولى 
لكیة لقد اهتمت الإدارة الفرنسیة بتكوین دومین الدولة و ذلك بهدف القضاء على م     

الأراضي الفلاحیة بشتى أشكالها سواءا كانت مشاعة مثل ارض العرش أو مفرزة ، وقد 
الذي یقرر ضم الأملاك العقاریة إلى أملاك الدولة  1851جوان  10صدر قانون 

 ،  1الفرنسیة 
یدعون لقد ألزمت السلطات الفرنسیة الجزائریین الذین : التحقیق في سندات الملكیة •   

 1846الصادر سنة  فلاحیه أن یقدموا سندا یثبت ذلك و هذا في إطار الأمرملكیة ارض 
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 إثباتو الذي یختص بالتحقیق في سندات الملكیة ولقد اشترطت السلطات الفرنسیة 
و طبعا یعتبر هذا الشرط تعجیزیا  ابتداءا من تاریخ نشر الأمر أشهرالادعاء خلال ثلاثة 

 .وقتنظرا لضعف التوثیق في ذلك الللمالك 
الذي  1832أراضي العرش عن طریق اتخاذ مراسیم المصادرة مثل مرسوم  مضایقة•   

الذي یقضي  1846جویلیة  31اختص بأراضي القبائل الثائرة ، و الأمر الصادر بتاریخ 
بمصادرة الأراضي البور و الرعي التابعة للعرش و كذلك صدور قانون سیناتوس کونسلت 

بین الدواویر بعد تحدید ارض العرش  ي تضمن توزیعالذ 1863فریل أ 22بتاریخ 
  . حدودها
 1962- 1870فرنسیة الملكیة العقاریة : المرحلة الثانیة  

. ارنيفتمت فرنسیة العقار من خلال قانونین هما قانون سیناتوس کونسلت و قانون 
ثة فقد قسم العقار الفلاحي إلى ثلا 1863أفریل  22بالنسبة لقانون كونسیلت الصادر في 

  :أنواع هي 
أراضي الملك الخاصة بالأهالي و تخضع للالتزامات المالیة و الضریبیة المعمول بها  - 

   .في التشریع الفرنسي
أراضي العرش وهي ملكیة جماعیة مشتركة بین أفراد القبیلة الواحدة و نص القانون  -

  . على تقسیمها بین الإدارة الفرنسیة و القبیلة المقیمة علیها
یخضع تداول هذه العقارات إلى القانون : ین و الإدارة الاستعماریةكیة المستوطنمل -

  1. الفرنسي
  العقار الفلاحي بعد الاستقلال / 3

بعد الحصول على الاستقلال و نظرا للرحیل الاجتماعي للمعمرین وتركهم لمزارعهم      
للمشرع الجزائري شاغرة هذا اثر سلبا على الاقتصاد الوطني، لذا فقد صدر أول نص 

و  1962أوت  24المؤرخ في  20-62وهو الأمر رقم  الأراضيیتعلق باستغلال هذه 
هو إدارة كل الأموال المنقولة و  الشعورالمتضمن حمایة الأموال الشاغرة و تسییرها و 
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العقاریة الشاغرة التي لم یمارس فیها الاستغلال أو الاستعمال مدة شهرین عن طریق 
هذا  1963مارس  18بتاریخ  88-63شرعي، ثم صدر المرسوم رقم صاحب الحق ال

  :منها  للشعورالأخیر أعطى حالات 
  ناجم عن رحیل المعمر  شعور) 1 
  كف المالك عن الاستغلال بحضوره  )2
  الاستغلال العادي) 3

لقد سعت السلطة الجزائریة لإیجاد حلول لأزمة العقار الفلاحي لذا سنتناول أولا     
    .عن الحل العفوي للازمة ثم البحث عن حلول جذریة للعقار الفلاحيالبحث 

 I . زمة العقار الفلاحيالبحث عن حل عفوي لأ 
و ذلك عن طریق التسییر الذاتي  لقد  1لقد نشأت حركة عفویة لإدارة الأملاك الشاغرة    

  تولى هذه المهمة البعض من عمال المزارع ، لذا أصدرت الدولة المرسوم رقم
هذه  حیث یمنح للفلاحین استغلال و استعمال 1962أكتوبر  22المؤرخ في  02 - 62

و  1963مارس  19المؤرخ في  88-63العقارات الفلاحیة ، ثم صدر المرسوم رقم 
مارس  22المؤرخ في  59-63یتعلق باستعادة الأملاك العقاریة ، ثم صدر المرسوم رقم 

الذاتي للإستغلالات الفلاحیة فالتسییر الذاتي  المتعلق بقواعد و كیفیات التسییر 1963
الانتخاب فیما یخص تشكیل أجهزة التسییر التي هو أسلوب دیمقراطي یقوم على آلیة 

التسییر المنبثقتین عن الجمعیة العامة للعمال و هو تتمثل في مجلس العمال و لجنة 
ولة في الشؤون المتعلقة أیضا أسلوب ذاتي یفترض فیه عدم تدخل الأجهزة البیروقراطیة للد

و إذا أردنا تحدید العلاقة بین أجهزة التسییر الذاتي  بالتسییر المالي و الإداري للاستغلالیة
إما أن یكون هناك استغلال قانوني و اقتصادي بینهما و . و الدولة فنكون أمام فرضیتین

تم إنشاء الدیوان الوطني إما أن تكون تبعیة مطلقة أو نسبیة لهاته الأجهزة اتجاه الدولة لذا 
 18/03المؤرخ في  90-63بمقتضی مرسوم رقم   O.N.R.Aللإصلاح الزراعي 

حیث یتمتع هذا الدیوان بالشخصیة المعنویة و یباشر مهامه كهیأة وصایة على  1963
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 1965المزارع المسیرة ذاتیا و قد تحول مع الوقت إلى جهاز بیروقراطي و مع بدایة سنة 
المبادئ الأساسیة التي تدعم علاقة  لدیوان على المزارع ثم تم التركیز علىتقلصت هیمنة ا

  :الإستغلالات المسیرة ذاتیا بالدولة و المتمثلة فیما یلي 
عقار لقواعد مبدأ ملكیة الدولة للعقار الفلاحي المستغل ذاتیا و بذلك یخضع هذا ال - 

  .حمایة المال العام 
  .للإنتاجمبدأ ملكیة المسیرین الذاتیین  - 
مبدأ جماعیة التسییر القائم على أساس اللامركزیة و في إطار المحتوى الإیدیولوجي  - 

  .للدولة
تم حل الدیوان الوطني للإصلاح الفلاحي و كلف البنك الوطني  1968في سنة و    

بالحلول محله في أداء مهمة  24/09/1968بموجب الأمر المؤرخ في . BNAالجزائري 
  . فلاحیةتقدیم القروض ال

II.البحث عن حلول جذریة للعقار الفلاحي 
النظام السلطة إلى اختیار الثورة الزراعیة كحل للانفلات من قیود و ارث  تجهتالقد     

و  1971و لم یتم المصادقة علیه إلا في سنة  1964و ذلك منذ  1العقاري الاستعماري 
لمتعلق بمیثاق و قانون و ا 08/11/1971المؤرخ في  73-71ذلك بموجب الأمر رقم 

  2.الثورة الزراعیة
لقد أرادت السلطة تحدیث الفلاحة من خلال هذا القانون و تنظیم استغلال الأرض     

ووسائل الإنتاج و استعمالها على أساس العمل المباشر و الشخصي و على أساس توزیع 
ئة من خلال عادل للمداخیل الفلاحیة ، كما أصبح الریف یحضى بسیاسة تجهیز و تهی

و التي انطلقت من خلالها  PAW، و مخططات ولائیة  PCDوضع مخططات بلدیة 
تسمیة المجال الریفي و الزراعة ثم تأسست التعاونیات و هي شركات غیر حكومیة تتمتع 
بالشخصیة المعنویة و الاستغلال المالي و بغرض كیفیات إنشاء و سیر هذه التعاونیات 

                                                
 .40عجة الجیلالي المرجع السابق ، ص  - 1
 30مؤرخة في  97 ج ر عددالذي یتضمن الثورة الزراعیة ،  1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71الأمر  - 2

 .1971نوفمبر 
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و الذي یحدد القانون الأساسي  1972جوان  7مؤرخ في ال 23-72صدر الأمر رقم 
العام للتعاونیات، تقوم هذه التعاونیات بتهیئة النشاط الفلاحي كما تشارك في توزیع 
القروض و المساعدات و الإعانات إضافة إلى دورها الذي بدا یكتسي طابعا أساسیا و 

بر عنها میثاق و قانون الثورة اصطدمت إرادة التغییر التي ع. المتعلق بتسویق المنتجات 
الزراعیة بمحیط فلاحي مطبوع بالتخلف التقني و التشتت القانوني رغم المجهودات التي 
بذلتها السلطة لوضع حد لهاتین الظاهرتین و ذلك من خلال مكنة مخططة و توحید 

وجدت إرادتي لنظام العقار الفلاحي ، إلا أن حجم التحدي كان اكبر من إرادة الدولة إذ 
نفسها عاجزة عن التصدي للمشاكل الرئیسیة للفلاحة الوطنیة حیث ظهر جلیا تحقیق 
 الحلول الجذریة للعقار الفلاحي بل استحالتها مع التوسع العمراني والذي اخذ یكتسح

و العجز  كتساحالاموجهة للفلاحة، وقد تم تفسیر هذا  الأصلفضاءات عقاریة هي في 
  .یةبفشل الثورة الزراع نذاكآ

  تنظیم القطاع الفلاحي إعادةسیاسة:  
 1و المتعلق 1983أوت  13المؤرخ في  18-83عرفت هذه الفترة صدور قانون     

بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح و التي تتغیر طبیعتها القانونیة 
قید حق عقب الانتهاء من الاستصلاح من أملاك عمومیة وطنیة إلى ملكیة خاصة و ی

الملكیة بشرط فاسخ و یتمثل في القیام بالاستصلاح مقابل دفع دینار رمزي لخزینة الدولة 
و أمام  18-83من طرف المستفید إلا أنه و مع الركود الذي عرفته الدولة بعد القانون 
 08في  19-87تناقص وعاء العقار الفلاحي و قصد إنعاش الاستصلاح صدر المرسوم 

 2ضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المت 1987دیسمبر 
واجباتهم و یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد استغلال  و تحدید حقوق المنتجینو 

  16-84من قانون  19الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المحدد بموجب المادة 
  

                                                
المؤرخة  ،34عدد  ج رالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة ،  1983 أوت 13المؤرخ في  18- 83القانون  - 1

 . 1983أوت  16في 
یتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  1987 أوت 08المؤرخ في  87/19القانون  - 2

 .1990دیسمبر  09المؤرخة في  ،50عدد  ج روتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ، 



      الفصل الأول              الإطار المفاھیمي للعقار الفلاحي في ظل التشریع الجزائري 
 

19 
 

، و أن أهم حق یترتب 1 ملاك الوطنیةالمتضمن قانون الأ 1984جوان  30المؤرخ في 
هو حق الانتفاع الدائم و بالتالي فان الدولة  19-87عن العقد الإداري المبین في القانون 

لم تتنازل عن كافة عناصر الملكیة فلقد احتفظت لنفسها بحق التصرف و هو ما یعرف 
ت المكونة لذمة حق امتلاك جمیع الممتلكا الفلاحینبملكیة الرقابة و منحت للمنتجین 

  .من القانون  07المستثمرة ماعدا الأرض حسب نص المادة 
  2000- 1990الفترة:  
 هذه الفترة دخلت الجزائر في أزمة سیاسیة كان لها تأثیر كبیر على كافة  خلال      

كانت  الجوانب الاقتصادیة و الاجتماعیة و تخلت الدولة نسبیا عن كل الإصلاحات التي
المعالم ، لقد  بها و عرفت الفلاحة ركودا نتیجة غیاب إستراتیجیة واضحةتعتزم القیام 

تضرر الریف بسبب ذلك و شهد نزوحا كبیرا بسبب غیاب الأمن و أمام هذه الوضعیة 
المتعلق بالتوجیه العقاري  25/90المعدل والمتمم للقانون  26/95سنت الدولة القانون 

  . إلى الملاك الحقیقیین حیث تم إرجاع الأراضي الفلاحیة المؤممة
المعدل  1990/ 01/12الخاص بالأملاك الوطنیة المؤرخ في  30- 90و كذا القانون 
بالإضافة إلى مرسومین  2008جویلیة سنة  20المؤرخ في  08/14والمتمم بقانون 

  :تنفیذیین
المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة و  09/339المرسوم التنفیذي  -1

  2. 2011لم یتم تنشیطه على ارض المیدان إلى سنة  الذي
المحدد لكیفیات منح حق  1998 نوفمبر23 المؤرخ في  372-98المرسوم التنفیذي  -2

الامتیاز لقطع الأراضي في الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات 

                                                
 03المؤرخة في  27،عدد  ج رالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،  1990جوان  30المؤرخ في  16- 84القانون  - 1

 52عدد ج ر المتضمن قانون الملاك الوطنیة  2008 جویلیة 20مؤرخ في  08/14، الملغى بالقانون 1984جویلیة 
 .  2008دیسمبر  02المؤرخة في 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،  2009 أكتوبر 22المؤرخ في  339- 09المرسوم التنفیذي  - 2
 .1996فیفري  24المؤرخ في  87-96الذي یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 
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 - 1990(ترة إن فشل الإصلاحات التي أجریت على الفلاحة خلال ف 1الاستصلاحیة 
)  (PNDAأدى بسلطات البلاد إلى تبني مخطط وطني للتنمیة الفلاحیة )  1999
الاستثمار في القطاع الفلاحي و یختص في  إعادةیعتمد على  2000من سنة   انطلاقا

فترة ما بعد تطویر الري والتشجیر و الاهتمام بالغابات والمحافظة على الثروات الطبیعیة 
تدریجیة للأمن و الاستقرار تم غلق برنامج التعدیل الهیكلي و إطلاق بعد العودة ال 2000

و هو الذي  )2000/2004(برنامج إنعاش طموح عبر المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة 
لاحیة یندرج ضمن منطق جدید مشجع للمبادرة الخاصة حیث وجه الدعم للمستثمرات الف

 .للرفع من مستویات الإنتاج
تم توسیع المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة من خلال إدماج عالم  2002ففي سنة      

 ،إستراتیجیة جدیدةالریف لیتم إطلاق البرنامج الوطني للتنمیة الفلاحیة و الریفیة بمحاور 
و  ،أعلنت الدولة عن الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة 2003وفي سنة 

و إعادة إحیاء المناطق الریفیة عن طریق إطلاق تقرر ترقیة  2004ابتداءا من سنة 
  .تصادیة و تثمین الموارد البشریةالعدید من النشاطات الاق

تم إلغاء منصب الوزیر المنتدب لدمج مهامه مع وزیر الفلاحة و  2008وفي سنة     
التنمیة الریفیة و هو ما أضاف أسسا جدیدة لتنسیق الجهود بین السیاسات القطاعیة 

ة في السابق و تحقیق الانسجام في كیفیات التنفیذ مع تنسیق الجهود ، لیتم تعزیز المعلن
  .كل الإجراءات بالمصادقة على قانون التوجه الفلاحي

الذي سطر محاور التنمیة المستدامة  2008أوت  03المؤرخ في  08-16ن القانون إ   
  2.للفلاحة و عالم الریف بصفة عامة

تماد صیغة عقود النجاعة وهو ما سمح بتحسین النسبة تم اع 2010وفي سنة     
  .الفلاحي الإنتاجالسنویة لنمو 

                                                
الذي یحدد كیفیات منح  483- 97، یعدل ویتمم القانون 1998نوفمبر  23المؤرخ في  372-98المرسوم التنفیذي - 1

أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة و أعباءه و حق الإمتیاز قطع 
 .1997دیسمبر  17المؤرخة في  83عدد  ج رشروطه، 

أوت 10المؤرخة في  ،46عدد  ج رالمتضمن التوجیه الفلاحي ،  2008أوت  03المؤرخ في  16- 08القانون  - 2
2008. 
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  تصنیفات العقار الفلاحي في الجزائر  :المطلب الثاني 
تصنیفات العقار الفلاحي كما حددها قانون التوجیه  سیتم دراسة في هذا المطلب     

تصنیفات الأراضي الفلاحیة  ولاأالعقاري وبعض النصوص الأخرى وذلك عبر ثلاث فروع 
، وفي الفرع الثاني 26-95المعدل والمتمم بالأمر  95/26طبقا لقانون التوجیه العقاري 

   .تصنیفات الأراضي الفلاحیة طبقا لقانون المالیة وأخیرا التصنیفات القانونیة إلىسنتطرق 
  

  .ريتصنیفات الأراضي الفلاحیة طبقا لقانون التوجیه العقا : الفرع الأول
من قانون التوجیه العقاري تصنف الأراضي الفلاحیة إلى أراض  5بناء على المادة      

خصبة جدا، أراض خصبة، أراضي متوسطة الخصب و أراضي ضعیفة الخصب، وهذا 
 عتبارها، المناخ، والسقي، أي بالإمكان نحدارالاتبعا لضوابط علم التربة أي تركیبة التربة، 

ولترتیب الأراضي ضمن  1،یعتمد على معاییر بیولوجیة تصنیف طبوغرافي، بحیث
 .مختلف الأصناف السابق بیانها تعتمد أدوات تقنیة ملائمة تحدد عن طریق التنظیم

وقد عرف قانون التوجیه العقاري هذه الأصناف التقنیة للأراضي الفلاحیة كل منها     
 :على حدي كالآتي

 .الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا: أولا
یقصد بها تلك الأراضي العمیقة، التي تكون طاقاتها الإنتاجیة عالیة وتربتها ذات    

  2.تركیبة حسنة المسقیة كانت أو قابلة للسقي
  الأراضي الخصبة: ثانیا
هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقیة أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق    

أو شبه رطبة ولا تحتوي على أي عائق غیر المسقیة، الواقعة في مناطق رطبة 
  3.طبوغرافي

                                                
 . 239، ص ابقالمرجع السعجة الجیلالي،  - 1
 .السابق ذكره المعدل والمتمم  25- 90القانون من  :06ةأنظر الماد - 2
 .نفسھقانون ال من  07:أنظر المادة - 3
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  الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب :ثالثا 
یقصد بها تلك الأراضي التي تتمیز بأنها لیست بالخصبة ولیست بضعیفة الخصب     

  :وتشتمل الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب بدورا على ما یلي
  .متوسطة في الطبوغرافیة وفي العمقالأراضي المسقیة التي تحتوي على عوائق  1-
الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فیها متغیرة، ولا تحتوي على  2-

  .عوائق طبوغرافیة
الأراضي غیر المسقیة التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة وفي العمق  3-

  .ورسوخها كبیر ونسبة الأمطار فیها متغیرة
غیر المسقیة المتوسطة العمق، ونسبة الأمطار فیها متوسطة أو مرتفعة مع الأراضي  4-

  1.عوائق متوسطة في الطبوغرافیة 
 . الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب: رابعا
هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافیة كبیرة، وعوائق في نسبة الأمطار،    

  2. والعمق والملوحة، والبنیة والانجراف
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأصناف الأخرى من الأملاك العقاریة لا تعتبر     

أراض فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة، لكن یمكن أن یتغیر تصنیفها وتعتبر أرض فلاحیة 
من نفس القانون  19: إذا استغلت لهذا الغرض، والدلیل على ذلك ما جاء في نص المادة

ون خاص قواعد وأدوات وكیفیات تدخل الدولة یحدد قان: "التي نصت على ما یلي
فإذا " والجماعات المحلیة، لتهیئة الأراضي الصحراویة قصد تحویلها إلى أراض فلاحیة

الأصناف الأربع المذكورة أعلاه، بما یفید بأن  إحدىأرض فلاحیة صنفت في  إلىتحولت 
  .ا أو مالكهاتلك الأصناف مهما كان موقعه إحدىأي أرض فلاحیة یجب أن تصنف في 

 

                                                
 .المعدل والمتمم  السابق ذكره 25-90القانون من  08:أنظر المادة -  1
 .نفسه القانونمن  09:أنظر المادة -  2
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  اضي الفلاحیة طبقا لقانون المالیةتصنیفات الأر  : الفرع الثاني 
 1989طبقا لقانون المالیة لسنة  -1

الفلاحیة  الإمكانیاتهناك تصنیف أخر وضعه المشرع للأرض الفلاحیة یعتمد على     
جاء  للأرض وعلى موقعها ونسبة تهاطل الأمطار وفیما إذا كانت مسقیة أو غیر مسقیة،

  1 .به المشرع لأغراض معینة
، المؤرخ 33-88: من القانون رقم 81و  80: هذا التصنیف ورد في المادة 

  :وهي مصنفة كما یلي  1989،2، یتضمن قانون المالیة لسنة 1988/ 31/12:في
تضم هذه المنطقة أراضي السهول الساحلیة والمجاورة للسواحل  :أ أولا المنطقة  *   

  .مم 600ن كمیات أمطار تفوق المستفیدة  م
المستفیدة من كمیات أمطار تتراوح بین  3تضم أراضي السهول  :ثانیا المنطقة ب   *   

  .مم   600و 450
و  350تضم أراضي السهول المستفیدة من كمیات تتراوح بین  :ثالثا المنطقة ج  *   

  .ملم 450
الأخرى المستفیدة من كمیات تضم كافة الأراضي الفلاحیة  :المنطقة د: رابعا  *   

  .ملم وكذا الواقعة منها بالجبال350أمطار تقل عن 
بدورها مقسمة إلى أراض مسقیة وغیر ) أ، ب، ج، د(ینبغي التنویه إلى أن الأصناف     

مسقیة وفقا لنفس النص، كما نلاحظ أن هذا التصنیف یفتقد إلى الدقة لكون نسبة تساقط 
یة الأرض من عدمه للزراعة وتحدید مدى خصوبتها، لا الأمطار لیس دلیل على صلاح

سیما مع تطور وسائل الري التي لم تعد تعتمد بشكل كبیر على تساقط الأمطار خاصة 

                                                
السنویة التي یدفعها المستفید من الأراضي  الإتاوةفي تحدید مبلغ  یتمثل الغرض الرئیسي من هذا التصنیف  - 1

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كما اعتمد في تحدید المساحة الدنیا المرجعیة للمستثمرة الفلاحیة القابلة للحیاة 
 .عند تجزئة الأراضي الفلاحیة

 : ، بتاریخ54عدد  ر ، ج1989ن المالیة لسنة یتضمن قانو،  31/12/1988: ، المؤرخ في33- 88: القانون رقم - 2
31/12/1988. 

   .، مرجع نفسه33-88: رقممن القانون  81 : تعتبر أراضي السھول في مفھوم المادة - 3
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في بعض المحاصیل، لكن بالرجوع إلى غرض صدور هذا النص نجد أنه متعلق أساس 
للأملاك الخاصة السنویة المدفوعة من طرف الفلاحین المستغلین  الإتاوةبتحدید مبلغ 

التابعة للدولة، لذلك كان المعیار المعتمد لتصنیف الأراضي یراعي مدى الجهد الذي یبذله 
المدفوع  الإتاوةالفلاح في استغلال الأرض والذي یتغیر بتغیر عوامل المناخ التحدید مبلغ 

ة من طرفه ، لكن بالمقابل نجده اعتمد على هذا التصنیف في تحدید المساحة المرجعی
الدنیا للمستثمرة الفلاحیة والأحكام الخاصة بتجزئة الأراضي الفلاحیة والأحكام الخاصة 

       .بتجزئة الأراضي الفلاحیة 
  : 2010طبقا لقانون المالیة التكمیلي لسنة  - 2

 26/08/2010المؤرخ في  10/01من الأمر رقم  41حكام المادة تطبیقا لأ       
 12/124صدر المرسوم التنفیذي رقم  2010میلي لسنة قانون المالیة التك المتضمن
الذي أعاد تصنیف الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  19/03/2012المؤرخ في

للدولة إلى مناطق حسب الإمكانیات الفلاحیة للأرض، بدل القوام التقني الذي كان سائدا 
 1:فیما مضى وذلك على النحو التالي

اضي السهول الواقعة في المناطق الساحلیة وشبه الساحلیة التي تضم أر : المنطقة أ - 
  . مم أو تساویها 600تستفید من كمیات أمطار تفوق 

 450تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح ما بین : المنطقة ب - 
  . مم 600و 
و  350ین تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح ب: المنطقة ج -

  .مم 450
تضم كل الأراضي الفلاحیة، بما فیها تلك الواقعة بالمناطق الجبلیة، التي  : المنطقة د - 

  .مم 350ات أمطار تقل عن ینستفید کم

                                                
سنة  ،49عدد ج ر ، 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  26/08/2010: المؤرخ في 10/01: الأمر رقم- 1

 .  29/08/2010صادر في ال، 2010
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ویتم  ،%12.5عن نسبة  انحدارهاوتعد أراضي سهول الأراضي التي یقل         
المحلي، بناء على تصریح  تصنیف الأراضي الفلاحیة الموضوعة للامتیاز على المستوى

بالاعتماد على المعاییر المذكورة أعلاه من طرف لجنة ولائیة یترأسها  الامتیازصاحب 
 : مصالح الفلاحیة تتكون من ممثليمدیر ال

  . مدیریة أملاك الدولة للولایة -
  . مدیریة الموارد المائیة للولایة -
  . ةمدیریة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للولای -
  .رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله -

التي تعد بعد الانتهاء من أشغالها مقرر تصنیف الأراضي الفلاحیة الممنوحة      
للإمتیاز توجهه إلى مدیر أملاك الدولة للولایة ومدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

  .للولایة كما تبلغ به صاحب الامتیاز المعني
كون قرارات هاته اللجنة موضوع تظلم لدى لجنة وطنیة تحدد تشكیلها ویمكن أن ت   

  1.وعملها بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة
وهذا بعد أن اقتنع المشرع الجزائري بضرورة إنشاء لجنة ولائیة محلیة تكون أكثر درایة     

 لإتاوةابالمنطقة وخصائصها وهو ما من شأنه أن یحقق أكثر عدالة عند تقییم مبلغ 
  .12/124من المرسوم  02المفروضة طبقا لنص المادة 

  
  
  
  

                                                
الذي یحدد المناطق  19/03/2012المؤرخ في  12/124وما بعدها من المرسوم التنفیذي رقم  02أنظر المادة - 1

ذات الامكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب اتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز لاستغلال الأراضي 
 . 08، ص25/03/2012الصادرة في  ،17عدد  ملاك الخاصة للدولة، ج رالتابعة للأ
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 التصنیفات القانونیة للعقار الفلاحي : الفرع الثالث
من الدستور التي حددت الأملاك الوطنیة،  20و 19و  18نص المواد  ستقراءاب        

ت من الدستور التي نصت على ضمان واحترام الملكیة الخاصة واعترف 64والمادة  1
دیسمبر  10: ، المؤرخ في30-90: بالأملاك الوقفیة وحمتها، وبموجب القانون رقم

الذي قسم الأملاك  2المتعلق بالأملاك الوطنیة،  14- 08بقانون  المعدل والمتمم 1990
من قانون التوجیه العقاري، التي جاءت بتصنیف  23: الوطنیة إلى عامة وخاصة، والمادة

تصنیف القانوني للأملاك العقاریة الفلاحیة على اختلاف أنواعها الأملاك العقاریة، فإن ال
 :یكون على الشكل الأتي

 الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة الخاصة .  
 الأراضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة .  
 الأراضي الفلاحیة الوقفیة .  

  الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة: أولا   
لقد عرف النظام القانوني للأملاك الوطنیة في الجزائر عدة تطورات منذ        

الاستقلال، نظرا للارتباط الوثیق بین نظام الملكیة بصفة عامة والنظام السیاسي 
والاقتصادي المطبق في البلاد، فمن فكرة وحدة الأملاك العامة التي تبناها المشرع في 

نظام الاشتراكي تدخل في كل المجالات، والتي تبناها البدایة باعتبار أن الدولة في ال
، )الملغی(المتعلق بالأملاك الوطنیة  1984جوان  30: المؤرخ في 16-84: القانون رقم

لیكرس من جدید النظریة التقلیدیة المبنیة على التفرقة  3 ،1989فیفري  23جاء دستور 
صة، هاته الأخیرة، والتي تهدف بین الأملاك الوطنیة العمومیة والأملاك الوطنیة الخا

                                                
 ج ر ، 2016مارس  06: المؤرخ في 01 -16: بموجب القانون رقم 2020المعدل بدستور ، ،2016دستور سنة  - 1

 .2016مارس  7بتاریخ  14عدد 
الموافق  14-08بقانون ، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل 01/12/1990:، المؤرخ في30-90: قانون رقم - 2
 .2008جویلیة  20 لـ
 .2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08: من قانون الأملاك الوطنیة رقم 03و 02: أنظر المادة - 3
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ة، وبالتالي فإن الملكیتین لا تخضعان لنفس الحمایة و لا یبحث ةلتحقیق أغراض امتلاكی
  .لنفس النظام القانوني

یعتبر هذا الصنف من الأراضي الفلاحیة تابع للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات      
تعلق بالأملاك الوطنیة المعدل الم 30-90: المحلیة، وهي تخضع لأحكام قانون رقم

والمتمم، من حیث النظام القانوني للملكیة كما تخضع من حیث آلیات وطرق الاستغلال 
،الذي یحدد شروط  03-10: من قانون التوجیه الفلاحي، وللقانون رقم 18و 17: للمادة

لتابعة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضي الفلاحیة ا
  1.للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة

 .الأراضي الفلاحیة المملوكة ملكیة خاصة : ثانیا 
یعتبر حق التملك والملكیة لا سیما العقاریة من الحقوق الأكثر حمایة وحصانة،        

من الإعلان  17نصت المادة سواء في المواثیق الدولیة أو القوانین الداخلیة، حیث 
، كما أن الدستور "لا یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا: "العالمي لحقوق الإنسان أنه

الملكیة الخاصة : "أن 64المعدل والمتمم، نص في مادته  2016الجزائري لسنة 
 ".مضمونة

كما یعطي القانون المدني الجزائري للشخص ممارسة حق الملكیة على الأرض     
من نفس  674: حیة في حدود ما یسمح به القانون وهو واضح في نص المادةالفلا

الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن : (القانون، والتي نصت على أنه
من  28و  27: ، كما نصت علیها المادة)لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة

  .قانون التوجیه العقاري
العقاریة الفلاحیة الخاصة هي مجموعة الأموال والحقوق العقاریة المملوكة فالأملاك    

أشخاص (أو مؤسسات ) أشخاص طبیعیین(لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أفراد 
، وتكون الملكیة بهذا الشكل إما تامة أو ناقصة، فالتامة هي التي تستجمع جمیع )معنویة

                                                
، یحدد كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  10/01/2011: ، المؤرخ في06- 11: المرسوم التنفیذي رقم -  1

 12/01/2011بتاریخ  02عدد  ج رلمؤسسات العمومیة، للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات وا
. 
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أما الناقصة فهي ملكیة  1رف في ید المالك، التصو الاستغلال و  السلطات الاستعمال
، وقد تكون ملكیة  سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو كیلیهما أو التصرف على حدى

مشاعة أو مشتركة وفي هذه الحالة یكون المالك مرتبطا في التصرف أو الانتفاع بملكه 
  2. مع الآخرین

حیة، فهي تخضع لأحكام ستغلال هذا الصنف من الأراضي الفلاإأما عن طرق     
القانون المدني والنصوص ذات الصلة التي تنظم الملكیة العقاریة الخاصة بصفة عامة، 

أكثر ) حدود الملكیة(مع الإشارة إلى أن هذا الصنف من الأراضي یخضع لضوابط ملكیة 
من باقي أصناف الملكیة العقاریة الخاصة الأخرى، وهذا من أجل حمایة هذه الثروة 

تملیك "بالزوال إما بالإهمال أو بواسطة أدوات التعمیر، على أساس المبدأ القائل  ددةالمه
  3". الأرض بالإعمال وتجریدها بالإهمال

  الأراضي الفلاحیة الوقفیة : ثالثا
الأملاك العقاریة التي حبسها : (من قانون التوجیه العقاري على أنها 31عرفتها المادة    

عل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة مالكها بمحض إرادته لیج
عامة أو مسجد أو مدرس قرآنیة، سواء أكان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین 

  .)الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور
على  4، المتعلق بالأوقاف، 10-02: من قانون رقم 03: عرف الوقف في المادة و    

بس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على ح: (أنه
  ).وجه من وجوه البر والخیر

                                                
مراحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، منشورات البغدادي، الجزائري،   -  1

 .19بدون سنة نشر، ص 
 .13 ، ص2003، الجزائر، هومةلیلى و حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار  زروقي - 2
بها یدخل تحت حمایة  على أساس أن حق ملكیة المالك للمال العقاري منوطة برسالة اجتماعیة یلتزم بأدائها، و - 3

، حمایة الملكیة العقاري الخاصة، دار هومة، حمدي باشا عمر: راجعالقانون ویخرج عن هذه الحمایة إذا أهمل، 
 .75، ص 2003الجزائر، طبعة 

 .21عدد  ج ر، یتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، 12/2002/ 14: مؤرخ في ، 10-02:قانون رقم - 4
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وللوقف شخصیة معنویة،    1من خصائص الوقف انه عقد تبرعي أي بدون مقابل،       
ومعنى ذلك أن الوقف کیان مستقل عن الواقف والموقوف علیه أو الناظر الذي یتولى 

من القانون  50في المادة  2لیه، وبالتالي یتمتع بكافة الحقوق المنصوص علیهاالولایة ع
المدني، وهي تمتعه بذمة مالیة مستقلة عن الواقف والموقوف علیهم أو الناظر، إضافة 
إلى منحه أهلیة التقاضي وحقه في وجود نائب یعبر عن إرادته ومقاصده، وأن یثبت 

إضافة إلى تمتعه بحمایة قانونیة ممیزة تتراوح بین  3بإحدى الطرق الشرعیة والقانونیة
الجزائیة والمدنیة والإداریة، فهو یتمتع بالحمایة الثلاثیة التي تتمتع بها الأملاك الوطنیة 

  .العامة فلا یجوز حجزه ولا التصرف فیه ولا یخضع لقواعد التقادم
كون عن طریق الحق أما عن استغلال واستثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة، فی       

العیني المتعلق بالانتفاع على غرار حق الحكر،  والحق الشخصي المتمثل في عقود 
الإیجار الفلاحیة المختلفة،  وفقا لإرادة الواقف والأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة 

    .من قانون الأوقاف 02المفعول، مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة، وكانت المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن النسبة التي یمثلها كل صنف من هذه الأصناف بالمقارنة مع 
المساحة الإجمالیة للأراضي الفلاحیة في الجزائر قد حددتها إحصائیات وزارة الفلاحة 

، إذ تقدر مساحة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بما 2010لسنة 
ي الفلاحیة، وأن مساحة الأراضي المملوكة ملكیة خاصة من مجمل الأراض% 25: نسبته

من مجمل مساحة الأراضي الفلاحیة، أما الأراضي الفلاحیة الوقفیة % 66: تقدر ب
  .4من المساحة الكلیة للأراضي الفلاحیة في الجزائر% 09فتمثل ما نسبته 

                                                
، المتضمن قانون 09/06/1984:، المؤرخ في11-84: من القانون رقم 213: نجد تعریف للوقف في المادة - 1

ي الوقف هو حبس المال عن التملك لأ " :كما یلي ، 12/06/1984:، بتاریخ24عدد  ج رالأسرة المعدل والمتمم، 
 ."شخص على وجه التأبید والتصدق

، مذكرة ماجستیر، جامعة البلیدة الجزائر، نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريقنفود رمضان،   -  2
  .23، ص2001

، 2006رامول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانیة،  - 3
 .110ص 

مزواغي میلود، عدم استغلال الأراضي الفلاحیة في الجزائر، مقال منشور في مجلة القانون العقاري والبیئة،   -  4
  .147، ص 2015، جوان 04، العدد 03جامعة ابن بادیس بمستغانم، الجزائر، المجلد 
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  زائريتسییر واستغلال العقار الفلاحي في التشریع الج آلیات :المبحث الثاني

ذو وجهة  ستغلالااستغلال الأراضي الزراعیة إلا یعني تركیز السلطة على ضرورة        
فلاحیة فقط میلها إلى فكرة إلغاء الملكیة العقار الفلاحي أو حتى تخفیضها بل تهدف إلى 

غیر فلاحي، و  ستغلالاارضه لأتطهیر هذه الملكیة من أعراض استغلال المستثمر 
ذا الغرض ارتأت السلطة متطلبات مخطط التنمیة الفلاحیة و لهو  لهااستغلاضبط كیفیات 

ستغلال العقار الفلاحي إوضع حد لتعقد و تنوع النظام القانوني لكیفیة إلى  الجزائریة
الذي یتضمن الثورة  08/11/1971المؤرخ في  73- 71فكانت أول خطوة إصدار الأمر

  : حیث جاء فیه »  التغیب عن الأرض« قر صفة أأول من  1الزراعیة 

ینبغي للثورة الزراعیة قبل كل شيء القضاء على كافة أشكال التغیب عن الأرض فهذا "   
الوضع یرجع إلى إهمال الأراضي أو استثمارها الناقص و ینجم عنه النقل التعسفي 

   ."لإیرادات الریف نحو المدینة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .السابق ذكره 73-71 الأمرأنظر  -  1
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  لفلاحیة في التشریع الجزائريالالتزام باستغلال الأراضي ا :المطلب الأول 

ستغلال الأراضي الفلاحیة یعد نوع من أنواع الحمایة لها وعلیه فقد إب الالتزامإن       
من خلال تحدید طبیعته القانونیة و  الالتزامكان الهدف من هذا المطلب توضیح هذا 

عن عدم  ستغلال هذه الأراضي على الوجه الصحیح و الجزاء المترتبإكیفیة إثبات عدم 
  .استغلالها

 
  الطبیعة القانونیة للالتزام بالاستغلال :الأولالفرع 
ألزم المشرع الجزائري كل مالك أو حائز سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا     

بالاستغلال أو الاستثمار الفعلي المباشر أو غیر المباشر للحقوق العینیة العقاریة الفلاحیة 
المعدل  25-90من القانون 48منصوص علیه في نص المادة  ، و هذا الالتزام القانوني1

یشكل عدم استثمار "  1995سبتمبر  25الموافق ل 26- 95والمتمم بموجب قانون 
 .."                                                  ستعمال الحقإالأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا في 

في مفهوم هذا القانون كل قطعة ارض تعد أرضا غیر مستثمرة "  49و نص المادة 
فلاحیة تثبت بشهرة علنیة أنها لم تستغل استغلالا فلاحیا فعلیا مدة موسمین فلاحیین 

                                                                               2....".متعاقبین على الأقل 
الفعلي للأراضي الفلاحیة المنصوص علیه عدم الاستثمار " 50و كذلك نص المادة    

أعلاه، تعانیه هیئة معتمدة خاصة یحدد تكوینها و إجراء تطبیق  49و  48في المادتین 
  3".المعاینة عن طریق التنظیم 

لقد خیر المشرع بین ملكیة الأرض و ملكیة الاستغلال و أعطى أهمیة بالغة و      
لتزاما قانونیا و بالتالي لم إة انه جعل منها المسالة استغلال الأرض الفلاحیة إلى درج

                                                
  .السابق ذكره، 26-95 مرالأالمعدل والمتمم بموجب   25-90من القانون  48نظر المادة أ -1
 .نفس القانونمن  49انظر المادة - 2
 .نفس القانونمن  50انظر المادة  -3
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أمام تناقص الوعاء العقاري الفلاحي و  یجعل المالك حر في تقریر كیفیة الانتفاع بملكه
لصالح البناء و التعمیر اضطرت السلطة إلى تشجیع عملیات الاستصلاح و التي شهدت 

قوانین و المراسیم ابتداءا رکود نسبي رغم التدابیر التشجیعیة المنصوص علیها في جمیع ال
  .13/08/1983المؤرخ في  18-83من قانون 

المؤرخ  16-08بادر المشرع الجزائري بإصدار قانون جدید تحت رقم      
المادة  و یهدف هذا القانون لاسیما في نص 1یتضمن التوجیه الفلاحي 03/08/2008في
تسمح لها بالمساهمة في منه إلى تحدید عناصر التوجیه الفلاحیة الوطنیة التي  01

تحسین الأمن الغذائي للبلاد ، و تثمین وظائفها الاقتصادیة و البیئیة و الاجتماعیة و 
ذلك بتشجیع زیادة مساهمتها في جهود التنمیة الاقتصادیة و كذا التنمیة المستدامة 

  .للفلاحة على الخصوص و العالم الریفي على العموم
  

  ذلك إثباتراضي الفلاحیة وكیفیة عدم استغلال الأ  :الفرع الثاني
تنطلق فكرة إنعاش الاستغلال الفلاحي و زیادة وعاء العقار الفلاحي من قناعة        

السلطة بكون الجزائر في الأصل بلد فلاحي یحوز على قدرات إنتاجیة زراعیة مهمة قادرة 
ص من التبعیة على تحقیق الاكتفاء الذاتي و من خلاله الأمن الغذائي للدولة و التخل

الاقتصادیة للخارج و تحرر الاقتصاد الجزائري و تنوعه خصوصا مع تذبذب أسعار النفط 
في الأسواق العالمیة و ظهور دراسات جیولوجیة تنذر بنضوب البترول في المستقبل 

و حتى لا یبق هذا الاكتفاء و الأمن مجرد أمنیة حاولت السلطة بعث برامج . القریب 
یة و سنت قوانین و مراسیم للردع من عدم استغلال الأراضي الفلاحیة للتنمیة الفلاح

المؤرخ في  12-83، إبتداءا من المرسوم التنفیذي رقم 2"استغلالا فلاحیا فعلیا
الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة و كذلك إجراءات إثبات عدم  20/12/2012

 16-08منه، ثم القانون  05، 03، 01استغلال الأراضي الفلاحیة لاسیما نص المواد 
                                                

 .السابق ذكره 16- 08من القانون  01انظر المادة  - 1
المؤرخ في  484-79یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  20/02/2012، مؤرخ في 83/12أنظر، المرسوم التنفیذي  - 2

 11 ددع ر ، یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة، ج15/12/1997
 .2011لسنة 
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-10وصولا إلى القانون  ،منه 16و المادة  22المتضمن التوجیه الفلاحي لاسیما المادة 
الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  15/08/2010المؤرخ في  03

الذي یتم فیه تحدید حالات إخلال المستثمر صاحب  1التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
یعد إخلالا " منه و التي تنص على مایلي  29یاز لالتزاماته في نص المادة الامت

  :بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز في حالة 
  . أو الأملاك السطحیة/تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي و•  
  ) 01(أو الأملاك السطحیة خلال فترة سنة واحدة /و  عدم استغلال الأراضي• 
  أو الأملاك السطحیة /ن للأراضي والتأجیر من الباط• 
  2"  متتالیتین) 02(عدم دفع الإتاوة بعد سنتین • 

و لا یتم تحدید إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بأحد التزاماته التعاقدیة إلا     
منه  28باستصدار محضر معاینة من طرف محضر قضائي كما نصت علیه المادة 

حب الامتیاز بالتزاماته یعاینه محضر قضائي من المستثمر صا إخلالیترتب على كل "
  3......"طبقا للقانون

  
 الفلاحیة يالجزاء المترتب على عدم استغلال الأراض :الفرع الثالث

للأراضي الفلاحیة دور هام في تحقیق الأمن الغذائي لذا أكد المشرع الجزائري على      
 21، 18حیث تناولته المواد  ضرورة الاستغلال في جمیع القوانین و باختلاف الأنظمة

حیث  48من خلال المادة  26- 95ثم قانون التوجیه العقاري  19-87من القانون رقم 
اعتبرت أن عدم استغلال الأراضي الفلاحیة یعد تعسفا في استعمال الحق ، وهذا نظرا 
 للأهمیة الاقتصادیة و الوظیفة الاجتماعیة بالأراضي الفلاحیة و هذا قد یؤدي بصاحبه

                                                
یحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون  - 1

 .2010ت أو  18المؤرخة في  ،46 ج ر عددللدولة ، 
 .السابق ذكره 16-08من القانون من القانون  28أنظر المادة   - 2
 .نفسه 03- 10من القانون  29أنظر المادة  - 3
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إلى تجریده من حق الملكیة في الحالة التي تكون فیها الأراضي خصبة جدا أو بیعها جبرا 
أما قانون التوجیه الفلاحي فقد اعتبر الاستغلال أهم عنصر في الأراضي الفلاحیة ، وقد 
فرض هذا الالتزام على كل الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة المعدة 

  .للاستصلاح
  : زام بالعقد الالت - أولا
على انه یترتب على كل إخلال من  03-10من القانون  28لقد نصت المادة      

من المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته ، یعاینه محضر قضائی طبقا للقانون، إعذار 
الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حیث یمثل لأحكام هذا القانون و دفتر الشروط و 

 ...".ة الالتزامات التعاقدی
في حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد انقضاء الأجل المذكور في و     

المبلغ قانونا تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي  الأعذار
  .الفلاحیة بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الإداریة

على الإخلال بالالتزامات التعاقدیة سواء إن المشرع قد رتب فسخ العقد إداریا كجزاء     
 أو 03-10من القانون 29كانت المتعلقة بالالتزامات التي جاء ذكرها في نص المادة 

 1. وردت في دفتر الشروط  التي
إن الفسخ في إطار أحكام الامتیاز یختلف عنه في القواعد العامة إذ أعطى حق      

یة دون اللجوء إلى القضاء و هو ما یصطلح علیه فسخ عقد الامتیاز للإدارة بصفة انفراد
بالفسخ الإداري و هو ما یعتبر إحدى تطبیقات امتیاز الإدارة العامة بصفتها صاحبة 

كما منح المشرع بالمقابل للمستثمر الحق في الطعن في قرار  ،السلطة في نظام المعاقبة
من تاریخ تبلیغ فسخ هذا الفسخ أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل شهرین ابتداءا 

  . العقد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة
أملاك الدولة أن تصدر قرار فسخ عقد الامتیاز إلا بعد استنفاذ جمیع  دارةلإلا یمكن      

الإجراءات المتعلق بالتأكد من وجود إخلال بالالتزام، و تجدر الإشارة إلى أن إجراءات 
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متیاز الممنوح في إطار استغلال الأراضي المخصصة أو فسخ العقد بالنسبة لعقد الا
من  28بموجب المادة الملحقة بالهیئات العمومیة هي نفس الإجراءات السابقة المنظمة 

مع اختلاف یتمثل في توجیه اعذارین للمؤسسة أو الهیئة  03-10القانون رقم 
 1.المستفیدة

  :الالتزام بالقانون - ثانیا
قانوني الالتزام الذي یكون القانون مصدره المباشر بغض النظر عن یقصد بالالتزام ال    

، و هذا النوع من الالتزامات یرتبها القانون مباشرة و یعالجها للالتزامالمصادر الأخرى 
بنصها  22بنصوص خاصة و هو ما جاء في قانون التوجیه الفلاحي من خلال المادة 

لأراضي الفلاحیة و الأراضي ذات الوجهة یجب ألا تقضي التصرفات الواقعة على ا"على 
  ".الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

 
  آلیات ضبط واستغلال العقار الفلاحي :المطلب الثاني

إن التصرفات القانونیة التي قام بها الاستعمار عمق أزمة العقار الفلاحي في       
تراكي أین ساهم هذا النظام في الجزائر و هي الأزمة التي زادت حدة بعد تبني النظام الاش

تعمیقها بدل تسویتها و لهذا فقد كان من الضروري ضبط و إستغلال العقار الفلاحي عن 
طریق تحدید الوضعیة القانونیة لهذا الإستغلال حتى تتم التدخل في هذا العقار و زیادة 

قطاع  مساحته عن طریق عملیة التجمیع و الضم ثم التطرق إلى جهود الدولة في دعم
 2.الفلاحة

  
  الأراضي الفلاحیة ستغلاللاالوضعیة القانونیة  :الفرع الأول

 إعلان الاستقلاللم یكن من السهل على السلطة الوطنیة غداة حصولها على        
القطیعة الجذریة مع النظام العقاري الفرنسي، حتى ولو انه یتعارض مع المرجعیات 
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ر حیث اكتفت في بادئ الأمر الأسباب موضوعیة الأساسیة للثورة و مبادئ أول نوفمب
بتمدید سریان التشریع الفرنسي إلى ما بعد الاستقلال ما لم یتعارض مع السیادة الوطنیة 

إلا أن التصاق مبدأ السیادة  1962جویلیة  31المؤرخ في  166-62بمقتضى القانون 
لجزائریة في السیادة بالأرض جعل من عملیة التمدید أمر غیر ممكن فأصبح حق الدولة ا

عن معالجة شاملة لأزمة العقار الفلاحي الموروثة عن عهد  ،على أراضیها كسند للبحث
 : ــالاستعمار فكان ب

تتح عن الهجرة المكثفة و الجماعیة للمعمرین شعور : أسلوب التسییر الذاتي/ 1    
ي كیفیة إدارة هذه الأملاك التي كانت بحوزتهم و خلق بالمقابل وضعیة قانونیة تمثلت ف

الأملاك الشاغرة فقام عمال هذه المزارع بشكل عفوي بإدارة هذه المستثمرات و أصبح 
 .یسمى ما یعرف آنذاك بالتسییر الذاتي

إذا كان كفاح الاستقلال قائما على التصمیم الاجتماعي الوثیق  :الثورة الزراعیة /2  
ع كل مجتمع مفتوحا للجمیع و أن یوسلبناء مجتمع حدیث و عادل فلا بد أن یكون هذا ال

ثرواته في المرحلة  سترجاعاالوطن و  ستقلالاو لقد تحقق ، الأولویة فیه لكرامة العمال
منتجین لغلاة الأرض طبقا  صبحوأأراضي المعمرین لفائدة العمال الذین  ستردادابالأولى 
  .الاشتراكي للبلاد للتوجیه

تهدف هذه العملیة إلى توسیع الوعاء العقاري  :إعادة هیكلة حق الملكیة/ 3       
العقار  أزمةللملكیة الخاصة و لقد جاءت كخطوة ثانیة من مخطط السلطة لمعالجة 

الفلاحي حتى و لو كان ذلك على حساب العقارات المملوكة للدولة سواء كانت خاصة أو 
من عشریتین  عامة و هذا ما یعكس تأثر السلطة العمومیة بأطروحة الخوصصة بعد أكثر

من الفكر الاشتراكي السائد من خلال میثاق الثورة الزراعیة و هي التأمیم التي بادرت بها 
الغذائي  الاكتفاءالإنتاج الفلاحي و فكرة  زیادةالسلطة آنذاك ، و بعد فشل هذه الثورة في 

المادة سیما نص لا و هذا ما فتح الأبواب للسلطة لإعادة الهیكلة تجاه كل ما هو اشتراكي
بموجب  1الأراضي امتلاكیؤدي " 13/08/1983المؤرخ في  18-83القانون  من 06
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یقید نقل الملكیة  1،الأراضي ستصلاحلاهذا الفعل إلى نقل الملكیة لصالح المترشح 
یعده الحائز وتصادق علیه  استصلاحالمعترف به شرط فاسخ ویتمثل في إنجاز برنامج 

 ".ینار الرمزي الإدارة ویتم نقل الملكیة بالد
  :أساسا على الأوجه التالیة أنصبولم یسلم تطبیق هذا القانون من النقد والذي 

     .قانون الحیازة العقاریة مصدرا للمنازعات العقاریة اعتبار -  
  .بحرفیة النص الالتزامتغاضي الإدارة المركزیة على  -  
  1975جوان  07المؤرخ في  43-75تناقض قانون الحیازة العقاریة مع الأمر رقم  -  

حقیقي على المناطق  خطر 18-83ل قانون رقم المتعلق بقانون الرعي حیث یشك
  .43-75السهبیة المحمیة بموجب الأمر رقم 

إهمال الإدارة المكلفة بتنفیذ قانون الحیازة العقاریة بشخصیة المستصلح وفضلت  -
  .بالمقابل توزیع الأراضي على أساس عشائري أو شخصي

أثناء المناقشات التي تمت في عملیة إثراء المیثاق الوطني لسنة  :حق الانتفاع/ 4     
  ختلالات هیكلیة یعاني منها القطاع الفلاحيإثم الكشف عن وجود عدة  1986

و تراجع أسعار النفط على مستوى  بانخفاضخصوصا بعد تأثر الاقتصاد الوطني آنذاك 
العمل دون هوادة  إلىالشيء الذي دفع السلطة  و هذا 1986 أزمةالسوق العالمیة بعد 

من اجل اصلاح القطاع الفلاحي قصد التخفیف من فاتورة المواد الغذائیة المستوردة من 
 19-87الخارج و بعد مناقشات مطولة صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون رقم 

فلاحیة و الذي تضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي ال 08/12/1987المؤرخ في 
و یهدف هذا القانون حسب  2.التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

 :" منه إلى 01نص المادة 
  . مثل أستغلالا إستغلال الأراضي الفلاحیة إضمان -

                                                
 .السابق ذكره 73-71من الأمر  06 المادة - 1
 .  السابق ذكره 19- 87القانون  - 2
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الاقتصاد  یاجاتتحاو الإنتاجیة بهدف تلبیة الحاجات الغذائیة للسكان و  إنتاجرفع  -
  .الوطني

  . لمنتجین من ممارسة مسؤولیتهم في استغلال الأراضي تمكین ا -
  . ضمان الاستقلالیة الفعلیة للمستثمرات الفلاحیة  _
  ."إقامة صلة خاصة بین دخل المنتجین و حاصل الإنتاج -
تعتبر شهادة الحیازة بالنسبة للمشرع أداة یظهر بها الوعاء  :شهادة الحیازة/5       

، أن یتقدم بتصریح ببلدیة مكان  1مالك أو حائز أو شاغل العقاري لذا یتعین على كل 
وجود العقار الذي یملكه أو یحوزه أو یشغله و ذلك لجرده، بالنسبة للمالك فإن تصریحه لا 

 .یطرح أي إشكال
- 95من قانون التوجیه العقاري  39أما بالنسبة للحائز فإنه یخضع لأحكام نص المادة 

یمكن لكل شخص حسب  2" لحیازة حیث قضى على انه و الذي ینظم كیفیة إثبات ا 26
من القانون المدني یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم  823مفهوم نص المادة 

تحرر عقودها حیازة مستمرة ، وغیر منقطعة و هادئة و علانیة ، لا تشوبها شبهة ، أن 
جیل ، الإشهار یحصل على سند حیازي یسمى شهادة حیازة و هي تخضع لشكلیات التس

و من خلال هذا  "العقاري و ذلك في المناطق التي لم یتم فیها إعداد مسح الأراضي
  :النص تتمثل شروط الحیازة فیما یلي 

  .حیازة ارض تابعة النطاق الملك الخاص  -
  .ممارسة الحیازة بصفة مستمرة و غیر منقطعة و علانیة  -
  .خضوع الشهادة لشكلیات التسجیل و الإشهار -
 .الممسوحةوقوع الأرض محل الشهادة ضمن نطاق الأراضي غیر  -

                                                
 . 247عجة الجیلالي المرجع السابق، ص  - 1
 .، السابق ذكره26-95مر المعدل والمتمم بموجب الأ ، 25-90من القانون  39أنظر المادة  - 2
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إن الحصول على شهادة الحیازة مجرد شرط شكلي اذ غالبا ما یكتفي القضاء        
الإثبات الحیازة بشروطها القانونیة و المادیة التي نص علیها قانون الإجراءات المدنیة و 

 30حیازة لا غیر كما أشارت إلى ذلك المادة الإداریة، لذا تصبح الشهادة شرط لتثبیت ال
  .من قانون التوجیه العقاري 

إن إعادة الأراضي المؤممة إلى ملاكها الأصلیین  :إعادة الأراضي المؤممة/ 6       
، وتجسد هذا الفعل في نص المادة 1یعد إجراءا أساسیا للتكفیر عن ذنوب الثورة الزراعیة 

تستبعد من صندوق الوطني  2"و التي تقضي على انه من قانون التوجیه العقاري  76
للثورة الزراعیة الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة ، التي حافظت على طابعها 
  الفلاحي و تبقى ملكا لملاكها الأصلیین الأشخاص الطبعیین ، الذین لهم جنسیة جزائریة

  :الشروط التالیة و یشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن تتوفر للمالك 
  عدم اتخاذ سلوك معادي لحرب التحریر .  
 ن اجل م  عدم الحصول على ارض تعوضها أو على مساعدات مالیة عمومیة

  . الانتقال إلى أعمال أخرى
  كان  إلا إذا،19-87عدم استفادة المالك الأصلي من الأرض في إطار القانون رقم

  . قد تخلى عن هذه الاستفادة
 ى العملیات السالفة الذكر عبئ على عاتق الدولةأن لا یترتب عل .  
  18-83أن لا تكون المساحة المعنیة المستصلحة في إطار قانون رقم.  

نلاحظ من خلال ما سبق أن إعادة الأراضي لا تشمل إلا الأراضي المؤممة، و قد غفل 
رط على المشرع عن الأراضي المتبرع بها لفائدة صندوق الثورة الزراعیة، كما أنه اشت

على الورثة  الاسترجاعالشخصي للأرض المسترجعة كما حصر حق  الاستغلالالمالك 
  .من الدرجة الأولى فقط 

السلطة إلى  تأمام تناقص وعاء العقار الفلاحي عمد تقنیة الامتیاز الفلاحیة/ 7      
بعد الركود النسبي الذي شهدته رغم تدابیر التشجیعیة  الاستصلاحتشجیع عملیات 

  : لذا فقد أصدرت السلطة  18-83لمنصوص علیها في القانون رقم ا
                                                

 . 253، ص السابقعجة الجیلالي المرجع  - 1
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و الذي عرفت       15/12/1997المؤرخ في  483-97المرسوم التنفیذي رقم  /أ     
منه على أنها  02من خلاله المشرع الجزائري تقنیة الإمتیاز الفلاحي في نص المادة 

متوفرة تابعة لأملاكها  بأراضع تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمدة معینة حق الانتفا
الاستصلاح في  إطارمعنوي في  أومعنوي  أوالوطنیة الخاصة لكل شخص طبیعي 

  1". السهلیةق الصحراویة و الجبلیة و المناط
مرتبط بتقنیة الإمتیاز و هذه التقنیة لیست جدیدة في  الاستصلاحإن تنفیذ عملیة     

ن التراث القانوني الفرنسي حیث تحتل مكانة الفكر القانوني الجزائري و هي منقولة ع
  . ممیزة ضمن قانون الإداري

سنة من  46و بعد مرور حولي  15/08/2010المؤرخ في  10/03القانون  /ب      
استقلال الجزائر عرفت ظهور عدة قوانین ومراسیم تشریعیة الهدف منها زیادة الوعاء 

لفلاحي و الحفاظ على الأراضي الفلاحیة العقاري الفلاحي لأجل تحسین مستوى الإنتاج ا
لكن مع استغلال الفلاحین تقصیر الدولة في الرقابة أدى بهم إلى تغییر الوجهة الفلاحیة 
لهذه الأراضي الأمر الذي استدعى إلى ضرورة تسطیر سیاسة فلاحیة جدیدة تهدف إلى 

لغذائي للبلاد و توجیه الفلاحة الوطنیة التي تسمح لها بالمساهمة في تحسین الأمن ا
الحفاظ على الأراضي الفلاحیة وزیادة مساحتها تماشیا مع اقتصاد السوق فصدر القانون 

 17إذ بینت المادة  2المتضمن قانون التوجیه الفلاحي03/08/2008المؤرخ في  08-16
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  لاستغلالمنه على أن الامتیاز سیكون النمط الوحید 

یة الخاصة ، عدا الأراضي التي استصلحها المستفیدون في المناطق الصحراویة الوطن
ساري المفعول فیها و ذلك حسب  18-83 الاستصلاحوشبه الصحراویة یبقى فیها قانون 

منه و لطمأنة المستغلین على ملكیتهم العقاریة الفلاحیة في إطار  18نص المادة 
 أصدرتسابقة الذكر فلقد  17سب نص المادة الذي تم إلغاء العمل به ح 18-83القانون

الذي یحدد  08/06/2011المؤرخ في 402السلطة التنفیذیة منشور وزاري مشترك رقم 
منح عقودهم و  إجراءاتشروط وكیفیات تسویة ملفات الفلاحین الذین تماطلت الإدارة في 

                                                
 .السابق ذكره ،المعدل والمتمم 372- 98المرسوم التنفیذي  - 1
 .السابق ذكره، 16- 08أنظر القانون  - 2
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الذي  15/08/2010المؤرخ في 03-10تجسید لذلك أصدر المشرع الجزائري القانون 
عتبار إیحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الخاصة للدولة و 

 19-87القانون رقم  إلغاءلاستغلال هذه الأراضي مما یتعین معه  أسلوباطریقة الامتیاز 
  .حسب نص المادة الثانیة منه 

  
  تجمیع الأراضي الفلاحیة  :الفرع الثاني

 إذائري لم یستقر على توحید استعمال مصطلح تجمیع الأراضي ، إن المشرع الجز        
عملیات ضم الأراضي  مصطلح ضم الأراضي في مشروع قانون تنظیم أیضانه استعمل أ

الفلاحیة، إذ أن المقصود بتجمیع الأراضي الفلاحیة هو تحسین ظروف استغلال 
لأراضي الفلاحیة یهدف الأراضي و الزیادة في الإنتاج و على هذا الأساس فإن تجمیع ا

إلى إنشاء قطعة واحدة أو قطع كبیرة مكتلة بصفة متجانسة من اجل تطویر و تحسین 
شروط إستغلال إقلیم فلاحي معین و ذلك عم طریق إنشاء ملكیات فلاحیة منسجمة و 
قابلة للاستثمار غیر متقطعة أو متكونة من قطع مجمعة بشكل جید  وهذا ما نصت علیه 

"  10/08/2008المؤرخ في  16-08من قانون توجیه الفلاحي  24ة صراحة الماد
التجمیع عملیة عقاریة تهدف إلى تحسین بنیة المستثمرات الفلاحیة لإقلیم فلاحي معین 

غیر منقطعة أو متكونة من  للاستثمارعن طریق إنشاء ملكیات فلاحیة منسجمة و قابلة 
 :قطع مجمعة بشكل جید و تسمح بما یلي 

 ب استغلالها استغلالا رشیدا بسببجزئة الأراضي الفلاحیة التي یصعإلغاء ت 
  1 .تشتت القطع

 توفیر الظروف الموضوعیة التي تشجع على استعمال التقنیات و الوسائل 
       .و تسییرها  وحدات الإنتاج لاستغلالالعصریة 

                                                
 .السابق ذكره 16- 08من القانون  24أنظر المادة  - 1
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  وضع التي تنظم تخصیص الأراضي عن طریقتحدید و تنفیذ التهیئات الریفیة 
شبكة الري   خطط شغل الأراضي و تسهل استغلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثلم

  .التطهیر، الصرف و المواصلات و فك العزلة عن المستثمرات
  تجمعات تقلیص الأضرار التي لحقت بالثروة العقاریة الفلاحیة، خاصة جراء إقامة

التجمیع بموجب  تحدد شروط و كیفیات تنفیذ عملیات وهیاكل قاعدیة للنقل بشریة
 "نص تشریعي خاص

و الذي  18/08/2010المؤرخ في 03-10من القانون رقم  11كما أشارت المادة      
بغیة " یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

التشجیع  إلىتحفیزي یهدف  إجراءتحسین هیاكل المستثمرات الفلاحیة ، تبادر الدولة بكل 
على تجمیع مستثمرات فلاحیة، لاسیما من خلال عملیات تشجیع الأراضي الفلاحیة 

  1.متیازللاالممنوحة 
النجاعة الإقتصادیة للمستثمرة الفلاحیة یمكن للمستثمر  مراعاةغیر انه و مع      

صاحب الإمتیاز في المستثمرة الفلاحیة المتعددة الأعضاء أن یختار تشكیل مستثمرة 
یة، و في هذه الحالة ینبغي علیه تقدیم طلب بذلك إلى الدیوان الوطني للأراضي فرد

الفلاحیة الذي یجب علیه أن یفصل فیه طبقا للتنظیم الذي تخضع له مساحة المستثمرة 
 ".الفلاحیة المرجعة

یتبین لنا أنه من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري منح في هذا الإطار        
مستثمر صاحب الإمتیاز في اكتساب عدة حقوق امتیاز من اجل تشكیل رخصة لل

أضعاف المستثمرة ) 10(مستثمرة فلاحیة واحدة لكن یشترط ألا تفوق مساحتها عشرة 
الذي یحدد شروط  20/12/1997المؤرخ في  490-97الفلاحیة وهذا بموجب المرسوم 

  2.الأراضي الفلاحیة  تجزئة
  

                                                
 .السابق ذكره 03-10من القانون  11المادة أنظر   - 1
 84عدد  ج ریحدد شروط تجزئة الأرض الفلاحیة ،  1997دیسمبر  20المؤرخ في  ،490-97المرسوم التنفیذي  - 2

 . 1997دیسمبر  21المؤرخة في 
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  لدولة ودعمها لقطاع الفلاحة في الجزائرمجهودات ا :الفرع الثالث

نعاش القطاع الفلاحي تنطلق أساسا من قناعة السلطة بكون الجزائر في إفكرة  إن    
الذاتي و  الاكتفاءالأصل بلد فلاحي یحوز على قدرات فلاحیة هامة قادرة على تحقیق 

 .من خلاله الأمن الغذائي للدولة
و الأمن مجرد أمنیة حاولت السلطة بعث التنمیة  الاكتفاءو حتى لا یبقى هذا       

الفلاحیة و إعطاء دفع قوي من خلال مختلف المخططات و البرامج الوطنیة لتنمیة 
الفلاحیة التي عرفها القطاع الفلاحي، و من خلال الأهمیة البالغة التي تولیها الدولة 

التوجیه الفلاحي قد للنهوض بالقطاع الفلاحي فإن المشرع الجزائري من خلال قوانین 
الآلات المخصصة للمستثمرات  فع مستوى التأهیل المهني و تطویرحرص على ر 

یصعب تحقیقه  الفلاحیة من اجل مضاعفة الإنتاج و تحسین نوعیته، وهو الأمر الذي
للإمكانیات الضعیفة لمعظم المستثمرین الفلاحین مما استدعى تدخل الدولة من اجل 

  :و ذلك من خلال  1ن في مختلف نشاطاتهم مرافقة وتدعیم الفلاحی
التأطیر العلمي و التقني و البحث و التكوین و الإرشاد و هذا حسب نص المادة / أولا
و التي تنص على تهدف تدابیر التأطیر العلمي  16-08من قانون التوجیه الفلاحي  73

 :لاحي إلى و التقني و البحث و التكوین و الإرشاد الخاصة بتنفیذ و التوجیه الف
 لبحث و التكوین و ا رفع مستوى تأهیل الفلاحین مهنیا و تحسینه عن طریق تعزیز     

  .الإرشاد 
 تدعیم  تثمین و تكییف التخصصات و تحسین تأطیر القطاع القطاع من خلال

 . زة التكوین و البحث و الإرشاد جهأ

                                                
 .السابق ذكره ،16- 08من القانون  73المادة  - 1
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 حسب  حي وتطویر الإعلام العصري و فعال بإقامة نظام شامل للإعلام الفلا
القطاع  معاملي ین كلالتكو  أبوابنص المادة سالفة الذكر نستخلص أن الدولة 

  .و عمال و حتى فلاحین إطاراتمن  الفلاحي
یتشكل :  16- 08من قانون  85التمویل أو الدعم المالي للدولة حسب نص المادة / ثانیا

  :تمویل الفلاحة على الخصوص مما یأتي 
  الدعم المالي للدولة .  
 لتحویل التعاضدي ا.  
 نكي بالقرض ال .  

ونستخلص من نص هذه المادة أن الدولة تتدخل لمرافقة المستثمرین في القطاع الفلاحي 
  :الغرض ابتداء من  بتمویلهم مباشرة عبرة مختلف الصنادیق التي خصصتها الدولة لهذا

 FNRDA  الصندوق الوطني للضبط و التنمیة الفلاحیة المؤسس
 1999/02/03.بتاریخ

 FNDIA     الفلاحي المؤسس بتاریخ  الاستثمارالصندوق الوطني لتنمیة
15/12/2008 .1  

- FNDA  22/05/2014.2الصندوق الوطني للتنمیة الفلاحیة المؤسس بتاریخ 
أو بمنح لهم قروض بمختلف أنماطها كفرض التحدي و قرض الرفیق التي اعتمدها 

بنك  باعتباره BADRالفلاحة و التنمیة الریفیة المشرع الجزائري و التي یختص بها البنك 
 CNMAمتخصص في القطاع الفلاحي بعد تصفیة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

 .بنك
من  69حمایة المستثمرین الفلاحین عن طریق التأمین تضمنت المادة / ثالثا

بالنسبة  نیجب على المستثمرین الفلاحی" المتضمن قانون التوجیه الفلاحي  08/16قانون
الدعم أو مساعدة الدولة مهما كان  إجراءاتلكل نشاطات الفلاحیة الذین یستفیدون من 

  ".كیفیاتها ، اكتتاب عقود تأمین شكلها أو

                                                
 . 302- 067حسب حساب التخصیص رقم  - 1
 . 302-139یص رقم حسب قرار التخص - 2
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  خلاصة الفصل الأول 

الوطني، وأحد  بالاقتصادمصدرا أساسیا للثروة والنهوض  الفلاحیةتشكل الأراضي       
ا فقد داب المشرع الجزائري على سن القوانین والمراسیم لذ للاستثمارالركائز الأساسیة 

هذه الأراضي  استغلالهذه الأراضي كما أحاط عملیة  استغلالالتنفیذیة المنظمة لعملیة 
بمجموعة من القیود والضوابط قد تصل إلى حد الحرمان من الملكیة وذلك من أجل 

في سبیل تحقیق هذا الهدف المحافظة على طبیعة ووجهة الأراضي الفلاحیة، وقد اتخذ 
الأراضي الفلاحیة  استغلالمجموعة من الأدوات القانونیة التي تخول له سلطة مراقبة 

التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة منها ما یتعلق بالرخص الإداریة المتطلبة قانونا، وكذا 
رساء مجموعة من الشروط ا لمتعلقة الشروط المتطلبة من أجل تجزئة الأراضي الفلاحیة وإ

  .بتجمیع الملكیة الفلاحیة 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  



  :الفصل الثاني
آلیات الرقابة للعقار الفلاحي في 

  الجزائر
  

  الرقابـــــة علـــــى اســـــتغلال الأراضـــــي : المبحـــــث الأول
  الفلاحیة

  
  ــاني ــة  :المبحــث الث ــة وتكــریس  حمای الأراضــي الفلاحی

  في القانون الجزائري
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إلا أنه  ،المقررة قانونا للعقار الفلاحي من أبرز ما جاء في الملكیة العقاریة هو الحمایة   
                                                            .اجة إلى آلیات أخرى تعزز حمایتهبح

وهو ما تطلب من المشرع الجزائري التدخل في كل مرة، حسب الإیدیولوجیة التي      
 الفلاحیة التي من شأنها وحدها أنكیفیة استغلال الأراضي  وتنظیمكان منها في تحدید 

  حالیا کنمطالمطبق  الفلاحي وصولا إلى الإمتیازتدعم حمایته بدایة من التسییر الذاتي، 
  .اضي الفلاحیةوحید لإستغلال الأر 

حاول تسلیط الضوء في هذا الفصل على الأهداف المسطرة من نوعلى هذا الأساس س    
لى النظام القانوني لكل من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وكذلك إخلال التطرق 

الصنادیق ودورها في رقابة تسییر العقار الفلاحي كمبحث أول أما في المبحث الثاني 
    قوانینه طارإي القانون الجزائري وتكریسه في حمایة الأراضي الفلاحیة ف إلىسنتطرق 

                                        : وسیتم تناول الفصل الثاني من خلال ما یلي 
  
 

  
  الرقابة على استغلال الأراضي الفلاحیة: المبحث الأول
  القانون الجزائري الأراضي الفلاحیة فيوتكریس  حمایة  :المبحث الثاني
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  الرقابة على استغلال الأراضي الفلاحیة: المبحث الأول

التي أولت الدولة  الأموریعتبر إستغلال الأراضي الفلاحیة، و حمایتها من       
وذلك لما لهذا القطاع من تأثیر على التنمیة الاقتصادیة  ،الجزائریة عنایة واهتمام بالغین

الدولة عدة هیئات وطنیة وكذا محلیة و  أنشأتوعلى هذا الأساس فقد  ،والاجتماعیة للبلاد
الفلاحیة  للأراضيمدیریات جهویة، وكذا صنادیق من أجل مراقبة الاستغلال الأمثل 

مایة هذه الأراضي من الانحرافات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، وهذا من أجل ح
ستثمارا مباشرا، وهذا من أجل حمایتها إستثمارها إالمتعلقة بسوء استغلالها أو عدم 

وتحسین قدراتها الإنتاجیة، وأوكلت لهذه الهیئات مهمة المراقبة الدائمة والمستمرة، ومراقبة 
الجدیدة مع مراعاة تدابیر  ستراتیجیة العقاریة الفلاحیةالمستثمرین الفلاحیین في تنفیذ الإ

تأطیر الدولة، وكذلك التحقیق بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة في السندات العقاریة 
ذلك في هذا  سیتم ذكر المتعلقة بالمستثمرین وشرعیة المعاملات المتعلقة بها، حیث

و المبحث الذي یظم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة كمطلب أول والصنادیق 
  .ثاني الخاصة بمراقبة إستغلال الأراضي الفلاحیة كمطلب ماتالمنظ
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الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة :المطلب الأول  
لقد عرف النظام القانوني للقطاع الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة تطورا       

إلى نظام التعاونیات في ظل  1في التسییر وأسالیب الاستغلال، تحت نظام التسییر الذاتي
والذي جاء   87/19الثورة الزراعیة، وصولا إلى نظام المستثمرات الفلاحیة في ظل قانون 

بنمط جدید ووضع كیفیة مغایرة من أجل الخروج من دوامة التسییر العشوائي للأراضي 
                  .وكذلك من أجل حمایتها من سوء الاستغلال أو عدم استثمارها ،الفلاحیة

لذا تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسیادة في توجیه الاقتصاد وحمایة استغلال     
الأراضي الفلاحیة بموجب آلیات خاصة لضبط وتوجیه والحفاظ على استغلال الأراضي 

تتمثل في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وكذا الهیئات الوطنیة والصنادیق و  الفلاحیة
                                               .ت الخاصة في مراقبة الاستثماروالمنظما

من خلال ما سبق سنتطرق إلى النظام القانوني للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة   و    
  . ودوره في الرقابة

  
       : الفرع الأول النظام القانوني للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة

من القانون  01الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المادة  إنشاءتم      
 المتضمن التوجیه العقاري وتجسید ذلك بصدور المرسوم التنفیذي 18/01/19902
  09/339: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم24/02/1996المؤرخ في  96/87:رقم

  22/10/2009.3المؤرخ في 
                                                                   

                                                             
 ،1976 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،القطاع التقلیدي والتناقضات الهیكلیة في الزراعة بالجزائر، : بهلول حسن -1

  . 292ص
 ،2015- 2014الفلاحي في ظل التعدیلات، مذكرة ماجستیر،الجزائر، الامتیازالنظام القانوني لعقد : بریك الزبیر -2

  .68ص
المؤرخ  09/339: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 24/02/1996المؤرخ في  76/81من القانون  5المادة -3

  .61 :عدد ر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ج إنشاءالمتضمن  22/10/2009في 
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    فهو بذلك أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة     
فقد أعطى له المشرع صلاحیات واسعة یمارسها على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

                                                       .الوطنیة الخاصة
یعتبر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي        

تجاري یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستغلال المالي، یوضع تحت وصایة الوزیر المكلف 
الولایات وهو ضابط للسیاسات  بالفلاحة ویكون مقره بالجزائر العاصمة وله فروع في كل

  .العقاریة الفلاحیة
  

.مهام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: أولا   
یعتبر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الأداة الأساسیة لتنفیذ السیاسة الوطنیة       

                                  .العقاریة الفلاحیة، فهو بذلك اله وظیفة الضبط العقاري

ومن مهامه أیضا مراقبة عدم استثمار الأراضي الفلاحیة من قبل المستثمر صاحب       
الامتیاز بعد إنذاره واتخاذ جمیع الإجراءات القانونیة المتعلقة بإسقاط حق الامتیاز، یقوم 

1.أو الإیجار أو البیع  الدیوان بوضع الأراضي المصرح بأنها غیر مستغلة قید الاستثمار  
ویكون وضع الأرض حیز  ،2وضع الأراضي حیز الاستثمار أو عرضها للتأجیر/ 1

الاستثمار أو عرضها للتأجیر في الحالات التي یكون المالك عاجز عجزا مؤقتا على 
والمشرع لم یبین حالات 3 حیث تبقى الصفة للمعني بالجزاء، استغلال الأراضي المعنیة،

      . الجزاءین أو المدة القانونیة لكل منهماتطبیق 

                                                             
.السابق ذكره 26- 95المعدل والمتمم بالأمر  25-90من القانون  51المادة  أنظر -1  

.25-90 من نفس القانون 52راجع المادة  -  2  
المعدل  25-90في ضل قانون التوجیه العقاري ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاص" واجب استثمار"فقیرة فایزة،  -3

   .                                             110- 109، ص 2005ماجستیر، الجزائر، ،26-95والمتمم بالأمر 
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وهو جزاء یتحقق في حالة توفر الخطأ المتمثل في التعسف . عرض الأرض للبیع/ 2
وقیام المسؤولیة التقصیریة، ویطبق في حالة الأراضي الفلاحیة الخصبة والخصبة جدا 

في حالة موقفه فیكون بیعا جبریا في حالة الموقف السلبي للمالك أو بیعا اختیاریا 
                                                                      1.الإیجابي

كما یمارس الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حق الشفعة لامتلاك الأراضي _ 
من قانون التوجیه العقاري، والشفعة الممارسة على  52الموضوعة للبیع في المادة 

ي شفعة إداریة هدفها حمایة الأرض الفلاحیة من تغییر وجهتها الأراضي الفلاحیة ه
   الفلاحیة، وكل من أخل بواجبه في الاستغلال ولم یحقق أهدافه المرجوة من الاستغلال

  .ملكیته للدولة تحول
الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بتطویر الوسائل التقنیة والمالیة التي تشجع  یقوم_ 

  2. الفلاحیة عن طریق الضم والمبادلات الودیةتحدیث المستثمرات 

على أنه للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  90/03من القانون  28نصت المادة  _ 
الحق في مراقبة كل المخالفات التي یقوم بها المستثمر صاحب الامتیاز، حیث یقوم 

یقوم الدیوان الدیوان بتحریر محضر المخالفة یوجه له إنذار وفي حالة عدم امتثاله 
بإخطار إدارة أملاك الدولة من أجل الفسخ الإداري لعقد الامتیاز المبرم بینه وبین 

 10/03من القانون  29المستثمر، وبعد إخلاله بالالتزام في الحالات المذكورة في المادة 
                           .                                         السالفة الذكر

أنشأ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة كممثل للدولة، فهو ضابط ومنفذ للسیاسة  _  
الوطنیة العقاریة الفلاحیة ویمارس سلطته على الأراضي الفلاحیة الخاصة بحمایتها 
والحفاظ علیها في إطار سیاسة التوجیه الفلاحي، ومن هذا المنطلق كان من المفروض 

ممثل للدولة مالكة الرقابة وبعد إعادة النظر في القانون إعطاءه سلطات واسعة باعتباره 
بمقتضى  96/87المنشئ للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي 

                                                             
.115السابق، ص، المرجع  فایزة  یرةفق - 1  
.السابق ذكره 26- 95المعدل والمتمم بالأمر  25-90من القانون  58المادة  انظر -  2  
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دراج صلاحیات جدیدة تتماشى مع  09/339المرسوم التنفیذي  وسع من صلاحیات وإ
               يت فقانون التوجیه الفلاحي، حیث أعطت له صلاحیات هامة جدا، تمثل

منه یدرس الدیوان  05تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز، حیث بتعدیل المادة 
الوطني للأراضي الفلاحیة طلبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة بالتنسیق مع إدارة 

    .أملاك الدولة وبتفویض منها، فیقوم بتحویل نمط الاستغلال
 . أي صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحیة وتغییر وجهتها الفلاحیةیسهر على أن لا تبرم  _
تقدیم ترخیص بناء على الأراضي الفلاحیة باعتبارها لدیه سلطة تقدیریة لمراعاة  _

  1.مرة الفلاحیة ثالنجاعة الاقتصادیة للمست
 .ممارسة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حق الشفعة _ 

  الشفعة والرقابةممارسة الدیوان لحق : ثانیا
حق الشفعة من أهم الصلاحیات التي یمارسها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،    

أعضاء المستثمرة التنازل عن حق الشفعة أو في حالة  حدحیث یتدخل في حالة رغبة أ
عدم وجود وارث، والمشروع تطرق لموضوع حق الشفعة في أحكام القانون المدني  

  10/03.2والقانون 
كما یمكن للدول ممارسة حق الشفعة حسب الشروط والكیفیات المقررة بموجب أحكام      

تطرقت لحق الشفعة أو   10/326من الموسم التنفیذي  17القانون، كما نجد أن المادة 
  : یمارس الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حق الشفعة في الحالات التالیة

وتنازل الورثة لأحدهم أو الغیر بمقابل أو بالمجان حسب  3في حالة انتقال الحق للورثة _
  لول محل المشتريالشروط المحددة للقانون، هنا یمكن للدیوان استعمال حق الشفعة والح

 

                                                             
. 73 72بریك الزبیر، المرجع السابق، ص ص  -  1  
 الآخرینفي حالة التنازل عن حق الامتیاز، یمكن للمستثمرین : على 10/03من القانون  15نصت المادة  -  2

أصحاب الامتیاز في نفس المستثمرة أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا 
  .للتشریع المعمول به

  .السابق ذكره 10/03من القانون  13المادة  أنظر -3
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سكت عن  10/03، وهذا ما اقتضته المبررات العملیة في كون القانون في حق الامتیاز
  1.معالجة هذه الحالة

دني المثبت قانونا والذي یحول دون المشاركة الشخصیة في حالة العجز والمانع الب_ 
والمباشرة في المستثمرة یجوز للأعضاء الآخرین في المجموعة أن یطلبوا من المحكمة 
البت في نقل حصة العضو المعني بالتنازل، وهنا یصبح من حق الدیوان الوطني 

 .للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة
یثقل الحق العیني العقاري لفائدة  2الحق في تأسیس رهن، للمستثمر صاحب الامتیاز_ 

هیئات القرض، وفي حالة عدم وفاء المستثمر بالدیون یمكن لهیئة القرض الحجز على 
حقه في الامتیاز وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي هذه الحالة یمكن للدیوان 

ابل دفع قیمة الدین للدائن وهذا قبل مق 3،راضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعةالوطني للأ
  .الشروع في إجراءات البیع الجبري للحصة المحجوز علیها

  

  ستغلال الأراضي الفلاحیة          مراقبة الدیوان لإ: الفرع الثاني
تتولى الدولة عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المنشئ بالمرسوم التنفیذي      
ممارسة مهام الخدمة العمومیة، باعتباره أداة  1996فیفري  24المؤرخ في  87 – 96رقم 

تابعة للدولة ویتصرف لحسابها وذلك في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة حسب التوجیه 
وذلك بتحدید توجیه الفلاحة الوطنیة التي تسمح  08-16ا للقانون العقاري الفلاحي وفق

لها بالمساهمة في تحسین الأمن الغذائي وتثمین وظائفها الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، 
- 90رقم القانون ویكلف الدیوان بجمیع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في 

  :بین تلك المهام نذكر على سبیل المثالومن  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25

أن عدم الاستثمار للأراضي الفلاحیة یشكل فعلا تعسفیا من قبل المستثمرین أصحاب  .1
الامتیاز، في استعمال الحق نظرا لأهمیة الأراضي والوظیفة التي جعلت من أجلها، وفي 

                                                             
. 90ص ،1995محمد أمین، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بوسماح بریك الزبیر، - 1 
.السابق ذكره 10/03من القانون  12المادة  أنظر -  2 
.والحجز في هذه الحالة یكون فقط على الأملاك السطحیة للمباني، الموجودة في الأرض الفلاحیة دون الأرض - 3 
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العقاریة أو حائزها  هذا الإطار یشكل الاستثمار الفعلي واجبا على مالك الحقوق العینیة
وعدم الاستغلال  26-95المعدل والمتمم بالأمر  25-90من القانون  48بحسب المادة 

والإهمال یجعل الأرض غیر مستغلة من طرف المستثمر صاحب حق الامتیاز إن 
استمرت هذه الوضعیة مدة موسمیین فلاحیین متعاقبین على الأقل، یحرر هذا الفعل 

القضائي وذلك بطلب من الدیوان الوطني للأراضي ر بمحضر رسمي لدى المحض
ذاالفلاحیة ویتم إنذار المستثمر من طرف الدیوان  بقیت الأرض غیر مستغلة، بعد  وإ

انتهاء أجل جدید مدته سنة یقوم الدیوان بوضع الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة 
1.متیاز ویمارس حقه في الشفعةالمستثمر صاحب الإ

  

تشجع الدولة عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تطویر المستثمرات  .2
الفلاحیة وتقدم وسائل تقنیة ومالیة تساعد على عصرنة القطاع الفلاحي، وذلك من خلال 

عادةإعادة عملیة تجمیع الأراضي    .توزیعها في شكل مستثمرات جدیدة وإ

إطار نشاطاته الخاصة أن یقتني أي  یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في. 3 
مستثمرة أو أرض فلاحیة أو ذات طابع فلاحي تسند تهیئتها أو تثمینها أو استصلاحها 

طریق التعاقد، ومراقبة التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحیة وذات الوجهة  عن
 2.الفلاحیة، التي تؤدي إلى تشكیل مستثمرات ذات مساحة أقل من الحدود الدنیا

كما أن للدیوان حق الرقابة على صحة الملفات المقدمة له والمتعلقة بتحویل حق        
 من 06الانتفاع لحق امتیاز من خلال التنسیق مع اللجنة الولائیة التي أحدثتها المادة 

 المتضمن كیفیة تطبیق حق 23/12/2010المؤرخ في  326-10المرسوم التنفیذي رقم 
الإمتیاز في حالة ما إذا تطلبت دراسة الملف معلومات تكمیلیة تتعلق بالوعاء العقاري 
الفلاحي أو الأملاك السطحیة المتصلة بالعقار محل الإمتیاز، أو إستحق ملف تحویل 

 المقدم من طرف الطالب سواء ما تعلق بصحة الوثائق امتیازحق الإنتفاع الدائم إلى حق 

                                                             
12 ص ،2000، سنة 02في التشریع الجزائري، نشرة القضاء، العدد  عمار معاشو، المنازعات العقاریة -  1  

، 1999سنة ، الجزائر، 03، مجلة الموثق، العدد 1بوركي محمد، المستثمرات الفلاحیة في التشریع الجزائري، ج -2
  . 36ص 
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قبل اللجنة وفي حالة التأكد من الملف  وعند نهایة دراستها من 1.هاب الوقائع المصرح وأ
من ناحیة صحة وقائعه وصحة وثائقه یتم تحریر محضر بذالك ویرسل من طرف الوالي 
إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من أجل استكمال الإجراءات المنصوص علیها في 

لوالي إلى من نفس القانون، أما في حالة التأكد من عدم صحة الملف یرسل ا 05المادة 
مع إرسال نسخة منها إلى الدیوان ) قرار إداري(المعني بالأمر رسالة معللة ومسببة 

من  03الوطني للأراضي الفلاحیة برفض منح الامتیاز المنصوص علیه في المادة 
وفي هذه الحالة یمكن للطالب تقدیم طعن لدي الجهة القضائیة  03-10القانون 
  .المختصة

  

     الدیوان الوطني في رقابة الأراضي الفلاحیة دور: الفرع الثالث
 96/87أوكلت للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

المتضمن إنشائه، ممارسة مهام الخدمة العمومیة باعتباره متصرف لحساب الدولة مانحة 
 المتضمن التوجیه 16/08القانونالامتیاز في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة حسب 

، وذلك من خلال تحدید وتوجیه الفلاحة الوطنیة من خلال تحقیق الأمن الغذائي، الفلاحي
ولتحقیق هذه الأهداف یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بجمیع المهام التي حددها 

كر منها على نذ المتضمن قانون التوجیه العقاري 26-95المعدل بالأمر  90/25القانون 
  :سبیل المثال

وعلیه فإن  2الواجب على مالك الحقوق العینیة العقاریة أو حائزها، الفعليإن الاستثمار  _
عدم الاستثمار في الأراضي الفلاحیة یشكل فعلا تعسفیا من قبل المستثمرین أصحاب 
 الامتیاز في استعمال الحق، نظرا لأهمیة الأراضي والأهداف المسطرة لها، وعدم استغلال
الأراضي لمدة سنتین متتالیتین وبعد اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة حسب القانون، 

  .                                   الوطني للأراضي الفلاحیة حق الشفعة یمارس الدیوان

                                                             
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  لاستغلال، یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز 326-10المرسوم التنفیذي  أنظر - 1

   . 2010دیسمبر  23الخاصة للدولة، الموافق لـ 
.السابق ذكره 26- 95المعدل والمتمم بالأمر  25- 90من القانون  48المادة  أنظر -  2 
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تشجیع الدولة عن طریق الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، تطویر المستثمرات _ 
  .القطاع الفلاحي عصرنهالفلاحیة وتقدیم وسائل تقنیة ومالیة تساعد على 

على صحة الملفات المقدمة لأجل للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حق الرقابة _ 
والتي  1الولائیة، اللجنة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من خلال التنسیق مع

  .على تشكیلها  10/326من المرسوم التنفیذي  07نصت المادة 
حیث وبعد استكمال الملف یرسله الدیوان إلى اللجنة الولائیة من أجل التحقیق والتأكد     

الوثائق، وصحة الوقائع المقدمة، وفي حالة التأكد من صحة الملف المقدم  من صحة
یحرر محضر یرسله الوالي بصفته رئیس اللجنة الولائیة إلى الدیوان الوطني للأراضي 

  2. ستكمال الإجراءاتإالفلاحیة من أجل 
) إداريقرار (وفي حالة عدم التأكد من صحة الملف یرسل الوالي للمعني رسالة معللة     

رسال نسخة منها للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة برفض منح الامتیاز، وفي هذه  3وإ
  .الحالة یمكن لطالب حق الامتیاز تقدیم طعن لدى الجهة القضائیة

  

 مات الخاصة بمراقبة واستغلال الأراضي الفلاحیة ظنمالصنادیق وال: المطلب الثاني
 المستمرة للمستثمرات الفلاحیة وكذا كل الأراضيإن الاستثمار الجید والمراقبة       

الفلاحیة التابعة سواء للقطاع الخاص أو للأملاك الوطنیة الخاصة، أنشأت الدولة عدة 
من قانون التوجیه  84هیئات وطنیة وخصصت لها صنادیق خاصة حیث نصت المادة 

لتي تكتسبها یجب أن یراعي في تمویل قطاع الفلاحة الخصوصیة والأهمیة ا(الفلاحي 
أي أنه ونظرا لأهمیة الفلاحة فقد وسع المشرع في ) الفلاحة في إطار التنمیة الوطنیة

في تمویل  المساهمةأدوات تمویل الفلاحة وفتح المجال أمام إمكانیة إنشاء هیئات مالیة 
النشاط الفلاحي ومرافقته وذلك، ومن أجل المحافظة على الرصید الوطني المتمثل في 

لفلاحي، عززت الدولة وسائلها القانونیة المتمثلة في النظام القانوني وكذا هیئات العقار ا
                                                             

.السابق ذكره ،326- 10من المرسوم التنفیذي  6المادة  أنظر -  1 
.من المرسوم نفسه 5المادة  أنظر - 2  
.97الزبیر، المرجع السابق، ص بریك  - 3 
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الرقابة ومنحت لها سلطات واسعة في فرض الجزاءات وتوقیع العقوبات بموجب قوانین 
دور  ثم إلى ) فرع أول(ومراسیم، سنتطرق إلى الصندوق الوطني لضبط التنمیة الفلاحیة 

  ).فرع ثان(نباتات والمراقبة التقنیة المنظمة الوطنیة لحمایة ال
  
  الصندوق الوطني للضبط والتنمیة الفلاحیة: الفرع الأول   
وهو یدعم الاستثمارات في  2000أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة لسنة     

إطار تطویر الأراضي الفلاحیة، وحمایة مداخیل الفلاحین وتمویل الأنشطة ذات الأولویة 
إلى یومنا هذا والذي  2000وفي إطار الإنعاش الوطني الذي امتد منذ سنة للدولة، 

 525یهدف إلى إنعاش النشاطات الإنتاجیة في المجال الفلاحي حیث خصص له مبلغ 
دینار، مقسمة على مختلف القطاعات الإنتاجیة، وقد تمثل مخطط الإنعاش  ملیار

  1 .تنمیة الفلاحیةالاقتصادي في میدان الفلاحة في المخطط الوطني لل

 25المؤرخ في  413-05وقد تم إنشاء هذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم      
 302-067والذي یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم  2005أكتوبر 

حیث خصص هذا الصندوق  2الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمیة الاستثمار الفلاحي
في تنمیة الإنتاج والإنتاجیة الفلاحیة وكذا  3مساهمة الدولة،للإعانات التي تضمن 

تثمینها، ودعم أسعار المنتجات الطاقویة المستعملة في الفلاحة، وتخفیض نسبة الفوائد 
على القروض الفلاحیة والصناعة الغذائیة الزراعیة على المدى القصیر والمتوسط 

ودعم المصاریف المتصلة بدراسات  ،فیها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي والطویل بما
المشاریع ذات الصلة بالموضوع، الجدوى والتكوین المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفیذ 

وكذا الإعانات التي تضمن مساهمة تطویر الري الفلاحي، وحمایة أشكال الثروة الحیوانیة 

                                                             
  .78بریك الزوبیر، مرجع سابق، ص  -1

، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم 2005 أكتوبر 25مؤرخ في  413- 05مرسوم تنفیذي رقم  - 2
نوفمبر  02، الصادر بتاریخ 72 ددلتنمیة الاستثمار الفلاحي، ج ر ع الصندوق الوطني: الذي عنوانه 302-067

2005.   

.87، ص 1997محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 3  
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ون والمربون بصفة لتنمیة الاستثمار، الفلاح ویستفید من دعم الصندوق الوطني 1والنباتیة،
حیث یتم تقدیم مساعدات 2فردیة أو المنضمون في تعاونیات أو تجمعات أو جمعیات 

  .مالیة للفلاحیین
  الفلاحیة ستثماراتللامراقبة الصندوق / أولا
التقني والمالي  المخطط الوطني للتنمیة عبارة عن آلیة خاصة ترمي إلى ترقیة التأطیر    

 والنظامي، قصد الوصول إلى بناء فلاحة عصریة ذات كفاءة من خلال المحافظة

والحمایة والاستعمال العقلاني للمواد الطبیعیة كذلك عن طریق استصلاح الأراضي 
  .والاستغلال الأفضل للقدرات

  مراقبة تنفیذ الأهداف المسطرة للاستثمار الفلاحي/ ثانیا
هكتار من الأراضي الفلاحیة في  700.000ستصلاح إمن بین أهم هذه الأهداف      

شكل مستثمرات فلاحیة قدیمة أو إنشاء مستثمرات جدیدة بموجب عملیة تجمیع الأراضي 
عادة توزیعها على الفلاحین والمنتجین، وخلق ما یقارب  منصب  330.000الفلاحیة وإ

أو العمالة المجاورة لها، وتخصیص الموارد  عمل سواء من المستثمرین أصحاب الامتیاز
المالیة الكافیة لمیزانیة التجهیز الخاصة بوزارة الفلاحة، وكذلك الصندوق الوطني للضبط 
والتنمیة الفلاحیة، والصنادیق الأخرى لحمایة الاستعمال العقلاني للموارد الطبیعیة، 

عادةبالإضافة إلى إعادة هیكلة المجال الفلاحي  بار له، وتأهیل الموارد الطبیعیة الاعت وإ
 الفلاحین، وتحریر المبادرات الخاصة ومدا خیللمختلف الجهات، تحسین ظروف الحیاة 

على مستوى التموین وتصریف وتكییف الإنتاج، مع ترقیة وتشجیع الاستثمار الفلاحي 
  .ودمجه في الاقتصاد العالمي 

  المستثمرات الفلاحیة لعصرنهمراقبة البرامج الموجهة / ثالثا
الخطوط العریضة  2000جویلیة  18المؤرخ في  332یحدد المنشور الوزاري رقم      

للمناهج المقترحة والتدابیر لتنفیذ هذه المخططات، وكذلك یشكل بمعیة النصوص الأخرى 

                                                             
.السابق ذكره، 05/413من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  أنظر - 1  
.من المرسوم التنفیذي نفسه  04أنظر المادة  - 2  
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المسیرة للصندوق الوطني لضبط التنمیة الفلاحیة )تمراسیم، مقررات، قرارات، وتعلیما(
وصندوق استصلاح الأراضي عن طریق الامتیاز، وصندوق تطویر الصحة الحیوانیة، 
وأیضا القواعد المتعلقة بالبرنامج الوطني للتشجیر والإطار التنظیمي الذي ي رجع إلیه 
مدراء المصالح الفلاحیة، ومحافظي الغابات التنفیذ برامج التنمیة الفلاحیة المتمثلة في 

 ي في مختلف فروعه في إطار تقلیص الفاتورة الغذائیة ،تكییفمراقبة الإنتاج الفلاح
أنظمة الإنتاج ومراقبة نوعیة المزروعات والنشاطات الفلاحیة حسب طبیعة الأراضي 
ودرجة خصوبتها، ویراقب الأنشطة التي تؤمن مداخیل الفلاحین وذلك بالمساعدة في 

بالإضافة للمحافظة على إیجاد نشاطات ذات مداخیل آنیة أو على المدى المتوسط، 
 .المستثمرات الفلاحیة في مجملها أو وحدتها من حیث الاستغلال الجماعي أو الفردي

  
  دور المنظمة الوطنیة لحمایة النباتات والمراقبة التقنیة: الفرع الثاني

- 87تم تأسیس المنظمة الوطنیة لحمایة النباتات والمراقبة التقنیة بموجب القانون رقم     
هذه المنظمة تجسد  1والمتعلق بحمایة الصحة النباتیة، 1987أوت  01مؤرخ في ال 17

من نفس القانون السالف الذكر، وتقوم هذه  3سلطة الصحة النباتیة الوطنیة حسب المادة 
وتعتبر سلطة الصحة النباتیة، سلطة  2الهیئة على مبادئ التخصص والتكامل في المهام،

زیة المستمدة من وزارة الفلاحة، وتقوم بالإشراف على ثلاثة مركزیة من خلال الإدارة المرك
میة، المدیریة الفرعیة للتصدیق، المدیریة ییالمدیریة الفرعیة للمراقبة التق(مدیریات فرعیة 

  هذه المنظمة تلعب دور القوة العمومیة، وهذا حتى) الفرعیة للسهر على الصحة النباتیة
من تطبیق سیاستها الوطنیة للصحة النباتیة، وهو ما أكدته المادة الأولى من  تتمكن
  .87-17القانون

  
                                                             

 أوت 05، الصادر بتاریخ 32، یتعلق بحمایة الصحة النباتیة، ج ر ع1987أوت 01مؤرخ في  17-87قانون رقم  -1
1987.  

عیاش خدیجة، سیاسة التنمیة الفلاحیة المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة  -2
  .125، ص 2011والاعلام، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، الجزائر، 
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 مراقبة الصحة النباتیة :أولا
یجب على : "من الباب الثاني، على أنه 17-87من القانون  6نصت المادة      

عمال الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یشغلون بالفعل أملاك عقاریة ذات است
، ...."زراعي بصفة ملاك أو بأي صفة أخرى أن یحافظوا على النباتات التي توجد بها 

على أن التصریح على بكل النباتات والبذور محل الزراعة هو  08و  07ونصت المواد 
من نفس القانون السالف الذكر  06إجباري لكل الأشخاص المنصوص علیهم في المادة 

علیها في  ائیة، وذلك في حالة الإخلال بالشروط المنصوصتحدد طائلة المتابعات القض
القانون الذي ینظم الصحة النباتیة ونوعیة النباتات الواجب استغلالها في الأراضي 

 .الزراعیة مع احترام الطبیعة القانونیة للأرض الفلاحیة من حیث الموقع الجغرافي
  سلطات التقصي وتحریر المخالفات وفرض العقوبات:ثانیا
سلطة التقصي والمراقبة وتحریر : تقوم منظمة الصحة النباتیة بعدة سلطات من بینها     

 المخالفات وفرض العقوبات على المستثمرین الفلاحین، سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو
أشخاص معنویین، و یقوم بعملیة المراقبة الأعوان الإداریین المنصوص علیهم في نص 

- 08المتعلق بالصحة النباتیة وكذا المرسوم التنفیذي رقم  17-87من القانون  53المادة 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  2008جویلیة  06المؤرخ في  198

ویقوم هؤلاء الأعوان في مجال  1المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتیة،
  یة أمام القضاء إلى أن یثبت ماالبحث ومعاینة المخالفات بتحریر محاضر تكون لها الحج

، وتكون هذه المخالفات سببا مباشرا في )17-87من القانون  55المادة (یخالف ذلك 
نهائه، لأنه یدخل في باب الإخلال بالإلتزمات المنصوص علیها في الفصل  فسخ العقد وإ

 ازالعقوبات المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الإمتی(، 03-10السادس من القانون
من دفتر الشروط  03، وكذا المادة 29و 28وهذا ما نصت علیه المواد ) بإلتزاماته

   .، الممنوحة للمستثمر صاحب الإمتیاز326-10الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
 نتمینظفین المو ، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالم2008یولیو  06مؤرخ في  198-08مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .2008یولیو  09، الصادر بتاریخ 38الى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتیة، ج ر ع 
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  الأراضي الفلاحیة في القانون الجزائري وتكریس حمایة  :المبحث الثاني

تعتبر الجزائر البلد الأكبر مساحة في قارة أفریقیا، والتي تبلغ مساحتها بلغة الهكتار       
 48ملیون هكتار، غیر أن المساحة المخصصة منها للفلاحة تقدر ب  238ما یقارب 

تتنوع بین الملكیة الخاصة  من المساحة الإجمالیة للبلاد،%  04ملیون هكتار، أي بنسبة 
ث تشكل نسبة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة ما والعامة والوقفیة، حی

من مجمل مساحة الأراضي الفلاحیة في الجزائر، أما الأراضي الفلاحیة % 25نسبته 
من مجمل المساحة المخصصة للفلاحة، % 66المملوكة ملكیة خاصة فتشكل ما نسبته 
مساحة الأراضي الفلاحیة في  من مجمل% 09بینما تشكل الأراضي الوقفیة ما نسبته 

وهي مساحة ضئیلة بالمقارنة مع المساحة الإجمالیة للدولة، هذا ما یدعو المشرع  1الدولة،
الجزائري إلى ضرورة حمایة هذا الصنف من الأراضي والمحافظة علیه، وذلك من خلال 

ذه الأراضي اعتماد عدة آلیات وأسالیب قانونیة، نظرا للوظیفة الاجتماعیة التي تؤدیها ه
دعم ایجابي في مجال المحافظة  إعطاءفي مجال خلق مناصب الشغل أو مساهمتها في 

على الأمن الغذائي وتلبیة الحاجیات الغذائیة بمختلف المنتوجات الزراعیة والحیوانیة، 
وتزوید قطاعات أخرى بمنتجاتها على شكل مواد أولیة كالصناعة الغذائیة وغیرها، وذلك 

نمو الدیموغرافي المستمر مع ابقاء سكان الأریاف في مناطقهم وأقالیمهم في مواجهة ال
حیث یقصد بالحمایة بصفة عامة التدابیر التي أقرها ، للحد من النزوح الریفي نحو المدن

المشرع لدفع الاعتداء وفرض النظام العام سواء من الناحیة المدنیة أو الإداریة أو 
في هذا المبحث حیث یشمل مطلبین الأول حمایة  الجزائیة،  وهو ما سوف نتطرق له

الأراضي الفلاحیة والمطلب الثاني تكریس مبدأ حظر تحویل الأراضي الفلاحیة عن 
 .طابعها الفلاحي

  
                                                             

عدم استغلال الأراضي  مزواغي میلود، :، نقلا عن2012حصائیات وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة لسنة لإوفقا  -1
الفلاحیة في الجزائر، مقال منشور في مجلة القانون العقاري والبیئة، جامعة ابن بادیس بمستغانم، الجزائر ، المجلد 

  . 147ص  ،2015، جوان 04، العدد 03
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  حمایة الأراضي الفلاحیة :المطلب الأول

بات من المسلم به الیوم ما للقطاع الفلاحي من آثار اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة      
على حیاة المجتمع وما كان یقتضیه ذلك من ضرورة إصدار قوانین تتولى تنظیم تؤثر 

 .هذا القطاع الحیوي

ومع ذلك ومما تمت ملاحظته على هذه القوانین أنها لم تكن في إطار سیاسة       
فلاحیة عامة ولم یكن هذا أو ذاك من ضمن إیدیولوجیة ثابتة، وقد ترتب على ذلك كثرة 

تجانس أحكامها بالإضافة إلى تلك الآثار التي أثقلت كاهل القضاء  التشریعات، وعدم
والناجمة عن منازعات عقاریة و التي هي في تزاید مستمر ولم تسمح الفرصة من جهة 
أخرى للقضاء كي یضع المبادئ القانونیة التي تحقق الانضباط القانوني في هذا المجال 

ى ولا ربما السبب في ذلك یعود إلى أن الحیوي الذي أصبحت سماته الغالبة هي الفوض
النشاط الفلاحي لم یظفر بعد بتنظیم قانوني مستقل كما هو الثابت في بعض الدول التي 

في فروع قانونیة تقوم  بل یوجد هناك قواعد قانونیة متناثرة 1،عرفت تقنین للقانون الزراعي
بینها أو جامع یجمعها بتنظیم بعض جوانب هذا النشاط دون أن یكون هناك قاسم مشترك 

أو فلسفة موحدة تتبع منها ما یتعلق بتنظیم الملكیة الفلاحیة بدایة من التسییر الذاتي ثم 
المعدل والمتمم بالأمر  25-90وقانون التوجیه العقاري  37-71الثورة الزراعیة بأمر 

الفلاحي بحیث یضاف إلى  وقانون الأوقاف، ومنها ما هو خاص بالاستغلال 95-26
ألغى أسلوب التسییر الذاتي  الذي 19-87قانون  سلوب التسییر الذاتي والثورة الزراعیةأ

وبالرغم من الأهمیة البالغة التي حققتها السیاسة الفلاحیة من حیث التنظیم إلا أنها ومع 
 للأراضي هذا لیست واقیة ولا شاملة ویرجع هذا القصور إلى عدم تجسید الحمایة الكافیة

القطاع الفلاحي الذي یمثل الدعامة الأساسیة  إنتاجانخفاض  إلىالفلاحیة مما أدى 
  .للاقتصاد الوطني باعتباره الثروة التي لا تزول 

                                                             
یعرف القانون الزراعي بأنه مجموعة القواعد القانونیة المنظمة للنشاط الفلاحي، سواء تعلق منها بالأرض الفلاحیة  - 1

وملكیتها أو بإستغلال الفلاحي وتنظیمه وما تربط من أعمال وتعاون فلاحي وتنظیم للثروة الحیاونیة من حیث تنظیم 
  . لمتعلقة بقوانین الإصلاحالإنتاج الفلاحي كما یمثل أهم أجزائه المسائل ا
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بالنظر إلى خصوصیة وحساسیة الأراضي الفلاحیة، فقد أولاها المشرع حمایة        
قانون  التي نذكر منهاوعنایة خاصة، بإصداره مجموعة من القوانین الهامة والأساسیة 

  .وغیرها.... التوجیه العقاري، قانون أملاك الدولة، قانون الإمتیاز الفلاحي
وحتى لا تبقى هذه الخصوصیة مجرد سمة، فقد وجدت السلطة نفسها مجبرة على     

خلق أدوات ومخططات هدفها تعزیز عملیة المحافظة على الطابع الفلاحي تتمثل في 
 :الآتي

  

  حمایة الأراضي الفلاحیة ضمن مخطط شغل الأراضي :لالفرع الأو
من  ، التي یلجأ إلیها المشرعشغل الأراضي من المخططات المحلیةیعتبر مخطط       

ویعد . المرسومة في التخطیط التوجیهي للتهیئة والتعمیر .أجل التخطیط لتوجهات التعمیر
یئة ، إلى جانب المخطط التوجیهي للته90/29الأداة الثانیة للتعمیر التي جاء بها القانون 

المعدل والمتمم بموجب القانون   90/29من القانون  31حیث أشارت المادة  والتعمیر،
إطار حقوق استخدام الأراضي  على أنه المخطط الذي یحدد بالتفصیل في 04-05

وقد  1والبناء توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر حقوق استخدام الأراضي والبناء
استهدف المخطط في المادة المذكورة سالفا مجموعة من الأهداف الأساسیة للتهیئة 

فیها بشكل العمرانیة من ضمنها تقریر حمایة الأراضي الفلاحیة ووقایتها، وتقیید البناء 
 لها والمحافظة على التوازنات الطبیعیة من كل أشكال التعدي العقديیضمن الاستغلال 

المعدل بالقانون  90/29والزحف العمراني علیها وباستقراء نص المادة الأولى من القانون 
، فإنه یتضح أن وثائق التعمیر والمتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  04-05

القواعد الرامیة إلى تنظیم إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر تتضمن  الأراضيشغل  ومخطط
وتكوین وتحریر المبني في إطار التسییر الاقتصادي للأراضي والموازنة بین وظیفة 
 السكن والفلاحة والصناعة ووقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي
والتاریخي، على أساس احترام مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، خاصة 

                                                             
، 2015سنة النشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة و 2اقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، ط -1

  . 83ص 
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كما أن رخصة البناء یجب أن یراعي في التحضیر لمنحها  1حمایةالتلك المتعلقة بمجال 
توجیهات مخطط شغل الأراضي مع إلزامیة استشارة بعض الأشخاص العمومیة في ذلك 

والتي من أهمها  ،یئة والمحافظة على الاقتصاد الوطنيالمنح قبل أعداد الرخصة الب
المصالح الفلاحیة على مستوى الولایة وحتما فإن حمایة الأراضي الفلاحیة مدرجة ضمن 
أولویاتها ومقاصدها انطلاقا من أن الجزائر تواجه ضرورة رفع إنتاجها الفلاحي لتلبیة 

أمنها الغذائي ، الأمر الذي یحتم حاجیات سكانها المتزایدة باستمرار، وبالتالي ضمان 
  2.الأراضي علینا ضرورة حمایة هذا النوع من

وفي هذا الإطار فإن القطع الأرضیة لا تكون قابلة للبناء إلا إذا روعیت فیها بعض      
للحدود التي لا تتعارض مع القابلیة للاستغلال  وجوب احترامه: الشروط والتي من بینها
وهو أحد التوجیهات الأساسیة التي أشار إلیها  3ى أرض فلاحیةالفلاحي عندما تكون عل

المشرع الجزائري في إطار تحدید أدوات التهیئة و التعمیر، حیث اشترط المحافظة على 
النشاطات الفلاحیة، وحمایة المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، بالإضافة إلى تعیین 

وقد أضاف المشرع  4المنفعة العامة الاقتصادیة وذات الأراضي المخصصة للنشاطات
الجزائري من أجل إضفاء حمایة أكبر وتوسیع دائرة ضبط المعتدین على العقارات 
الفلاحیة ومخالفة الضوابط القانونیة الخاصة بالتهیئة والتعمیر، أعوان مكلفین ببعض مهام 

عمیر، مفتشي الت: الضبطیة القضائیة في هذا المجال، كإضافة لرجال الضبط ، وهم
الفضائیة المذكورین ضمن بصفة إجمالیة ضمن المادة  أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر

  . ج جإ ق 14

                                                             
مخططات شغل  إعداد إجراءاتم یحدد 1991ماي  28:المؤرخ في 97/178من المرسوم التنفیذي  1أنظر المادة  -1

   .58، ص 1991جوان  01، بتاریخ 26ع .ر. ج. الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها
ماجستیر في القانون العقاري  ،النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائريمحاجي منصور،  - 2

   .30، ص 2001والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
 90/29من قانون  4م، المعدل والمتمم للمادة 2004أوت  14: مؤرخ في 04/05من قانون  2أنظر المادة  - 3

   .4، ص2004أوت  15: ، صادرة بتاریخ51ع .ر.المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج  1990دیسمبر  1: المؤرخ في
. 90/29انون من ق 11من القانون نفسه المعدلة للمادة  4أنظر المادة  - 4 
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الصادر عن وزیر الفلاحة  558وفي هذا الصدد نجد أن المنشور الوزاري رقم 1    
قد أكد على ضرورة اتخاذ كل التدابیر الضروریة  03/09/2014: والتنمیة الریفیة بتاریخ

اللازمة للتطبیق الصارم للقانون من طرف السلطات المحلیة، وبالأخص مدراء المصالح 
الفلاحیة ومحافظي الغابات للولایات من أجل التدخل لحمایة الأراضي الفلاحیة بصفة 

من المساحة الإجمالیة للبلاد،  3.5%دودیة مساحتها والتي لا تمثل سوىدائمة لمح
لكت بشكل مفرط وغیر مسبوق بسبب عملیة إلغاء خاصة وأن هذه الأراضي قد استه

تصنیف الأراضي الفلاحیة وتوجیهها لأغراض البناء والتصنیع، واكتسابها بطرق غیر 
مشروعة، وبسبب خرق القوانین وتنظیمات الجمهوریة، وباللجوء كذلك إلى الحلول السهلة 

ي الخصبة بما فیها لاقتطاع الأراضي الفلاحیة والتي غالبا ما تكون على حساب الأراض
حیث ألزم السلطات المحلیة وبالأخص مدراء المصالح الفلاحیة . المسقیة والمغروسة

ومحافظي الغابات للولایات باتخاذ التدابیر الضروریة للتطبیق الصارم للقانون بما في ذلك 
  .اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعیة

  
  حمایة الأراضي الفلاحیة ضمن قانون التوجیه الفلاحي :الفرع الثاني

جاء هذا القانون من أجل رسم السیاسة العامة للنشاط الفلاحي، وتثمین العقار       
الفلاحي كأحد وسائل التنمیة الاقتصادیة، كما صدر بهدف إرساء ضوابط جدیدة لطرق 

قار الفلاحي الذي یتربع على استغلال الأراضي الفلاحیة، والمتمثل أساسا في تسویة الع
 من المساحة الإجمالیة للبلاد، ولا تشكل المساحة المسقیة% 3.5مساحة لا تمثل سوى 

السالف  03/11/2014المؤرخ في 558طبقا للمنشور الوزاري رقم  8/1منها سوى 
الذكر، مما یجعل حجم هذه الأراضي في تناقص مستمر، وهذا ما یستدعي ضرورة 

منه وفي مقابل ذلك نجد أن  15صفة دائمة ، وطبقا لما ورد ضمن المادة الحفاظ علیها ب
، ودون الإخلال بالمادة  2م2008أوت  30: قانون المتضمن التوجیه الفلاحي مؤرخ في

من قانون التهیئة والتعمیر، فإنه لا یمكن إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة الأخرى إلا  36
                                                             

.السابق ذكره 04/05قانون المن  8مكرر المضافة بمقتضى المادة  76المادة  أنظر - 1  

.السابق ذكره 08/16من القانون  20أنظر المادة  - 2 
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هذا القانون توفیر حمایة خاصة للعقار الفلاحي بموجب التنظیم و عموما قد استهدف 
  :وتتمثل أساسا في

تأسیس مخططات التوجیه الفلاحي، والتي تعد بمثابة الإطار المرجعي لأعمال حفظ     
استعمالها الأفضل ضمن  حافظة علیها واستغلالها العقلانیالفضاءات الفلاحیة والم

سواء كانوا طبیعیین 1رات الطبیعیة، بطریقة تضمن تنمیة تكلیف المستثمرین الفلاحیینالقد
عدم جواز التصرف في الأراضي  ل الفعلي للأراضي الفلاحیة ، أوأو معنویین، بالاستغلا

الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة، بشكل یؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة، كان 
فضي إلى تشكیل مستمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنیا، مال هذا التصرف أن ی

  2.أو إلى تجزئتها بحیث یصعب استغلالها استغلالا رشیدا یسبب تشتت القطع
المتعلق بالتوجیه العقاري مجموعة  90/25كما أورد المشرع الجزائري بموجب القانون     

ضمنها ما نصت علیه المادة من النصوص القانونیة بهدف حمایة الأراضي الفلاحیة، من 
التي تلزم أصحاب العقارات الفلاحیة بالمساهمة الإجباریة في زیادة الطاقة الإنتاجیة،  35

بغض النظر عن الصنف القانوني التي تنتمي إلیه المستثمرة الفلاحیة، تحت طائلة سقوط 
  .حق الملكیة

الأراضي الخصیة جدا أو  حضر البقاء داخل المستثمرات الفلاحیة، خاصة الواقعة في    
الخصیة، إلا في حالات یتطلب فیها رخصة صریحة تقدم وفق الأشكال والشروط التي 
تحددها الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر أنه في حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة 

  .90/25من القانون  48یتم إسقاط حق التملك، وذلك حسب نص المادة 
الفقهاء أن المفهوم الجدید للتعسف في استعمال الحق، جاء مخالفا  وفي رأي بعض    

من القانون المدني والتي تشترط لقیام التعسف ثبوت نیة الإضرار  41لأحكام نص المادة 
  3بالغیر، أو الحصول على فائدة غیر مشروعة أو قلیلة الأهمیة بالنسبة إلى حجم الضرر

ما نصت علیه المذكرة الصادرة عن المدیر والتي تحرص على حمایة الأراضي كذلك 
                                                             

.السابق ذكره 16-08القانون من 08المادة  أنظر - 1 
.نفس القانون من 24، 23، 22المواد  أنظر - 2 
. 244السابق، صعجة الجیلالي، المرجع - 3 
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العام للعمران والهندسة المعماریة الفلاحیة العمومیة والخاصة، وذلك بانتهاج السلطات 
إلى وضع ....) الفلاحة العمران(العمومیة سیاسة تهدف من وراءها السلطات العمومیة 

ن العقاریین إلى حدا للوضعیة المضرة بالعقار الفلاحي تمثلت في دعوة كل المحافظی
الامتناع من إشهار بعض العقود، على خلفیة لجوء بعض الخواص إلى بیع حقوق 

على أراضي فلاحیة ذات ملكیة خاصة، حتى أن هذه .....) 2م300، 2م 200(مشاعة 
الظاهرة أخذت في الازدیاد مما قد یعرض الذمة العقاریة الفلاحیة للخطر، والغرض من 

قانونیة، بواسطة وكالات عقاریة وتكریسها  تخصیصات غیر هذه المعاملات هو إنشاء
یقیة وعلى اعتبار أن الحقوق المناعة المباعة بهذه الطریقة، انتهاكات المساحات ثبعقود تو 

متخذة  الأراضيمحددة في غیاب اعتراضات وتدابیر مناسبة للحفاظ على هذه الفئة من 
یة، وتستعمل كأوعیة البنایات تشید من طرف مصالح الفلاحة العمران والجماعات المحل

، مما یؤدي إلى إنشاء أحیاء )بدون رخصة تجزئة ولا رخصة بناءا( بطریقة غیر قانونیة 
فوضویة ، فالأمر یتعلق في هذه الحالة بممارسة ضارة بالفلاحة، مما ینجر عنه تقلیل 

  .المساحة الفلاحیة المفیدة للبلاد
  

  الفلاحي الامتیازحیة وفق قانون حمایة الأراضي الفلا :الفرع الثالث
في إطار الحفاظ على الأراضي الفلاحیة، وحرصا من المشرع الجزائري على توفیر     

حمایة أكتر لها بصفتها تدخل ضمن الملكیة العامة للدولة، والحد من سیطرة الفلاحین 
علیها، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في النهوض بهذا القطاع الحساس، وفق الصیغة 

دیسمبر  8المؤرخ في   87/19قانون  بمقتضىري القدیمة التي سنها المشرع الجزائ
م یبین كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة، والمتمثلة في حق الانتفاع الدائم، 1987

للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق  2010أوت 15المؤرخ في  10/03أصدر قانون 
یحدد  1الامتیازالمنتجین وواجباتهم الذي ألغى القانون القدیم، واستحت ما یسمى بحق 

الامتیاز هو العقد الذي تمنح : "شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة منه بقولها
صلب النص  4، والذي عرفته المادة "طبیعیة من جنسیة جزائریة شخصابموجبة الدولة 

                                                             
.السابق ذكره 03- 10القانون أنظر  - 1 
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حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة » المستثمر صاحب الامتیاز«
ا الأملاك السطحیة،بناءا على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم، لمدة للدولة، وكذ

تضبط كیفیات  سنة، قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة، المتصلة بها) 40(أقصاها 
تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة تستشف من خلال النص أن عقد 

ون الدولة طرفا فیها بالإضافة إلى الطرف الامتیاز یدخل ضمن العقود الإداریة التي تك
الثاني المتمثل في المستثمر المستفید من الامتیاز، ویتعلق بالأراضي الفلاحیة التابعة 

ویقصد  سنة) 40(للأملاك الخاصة للدولة، ویكون لمدة مدة  محددة لا تتجاوز أربعین 
یاز، یمتایة غریبة عن بها مبلغ مالي یدفع سنویا من قبل المستثمر المستفید من الامت

الانتفاع، كما أنه یكون المقابل وتختلف باختلاف المناطق الفلاحیة، وفقا للمبالغ المذكورة 
، حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة وأصناف 2010ضمن قانون المالیة لسنة 

  .الأراضي
تظم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلیة وشبه الساحلیة التي " أ المنطقة *

  1.مم فما فوق600تستفید من كمیات أمطار تساوي نسبة 
دج بالنسبة للأراضي غیر المسقیة، 3000الخاصة بها ب الإتاوةوقد حدد مبلغ  -

  2.دج بالنسبة للأراضي المسقیة15000وب
 450تي تستفید من كمیات أمطار تتراوح ما بین تظم أراضي السهول ال" المنطقة ب *

 3.مم 600الى 
دج بالنسبة للأراضي الغیر مسقیة، 3000الخاصة بها ب الإتاوةوقد حدد مبلغ  -
  4.دج بالنسبة للأراضي المسقیة 15000:ــوب
  

                                                             
  .   السابق ذكره 12/124من المرسوم التنفیذي  2 المادةأنظر  - 1
   .السابق ذكره 10/01أمر  أنظر -2

.نفسه، 12/124أنظر المرسوم التنفیذي  - 3 
.نفسه، 10/01أمر أنظر  -  4 
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و  350تتراوح ما بین  تظم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار" المنطقة ج *
  1.مم 450

دج بالنسبة للأراضي غیر المسقیة، 2000:الخاصة بها ب الإتاوةوقد حدد مبلغ  -
  2.دج بالنسبة للأراضي المسقیة10000:ـوب
تظم كل الأراضي الفلاحیة، بما فیها تلك الواقعة بالمناطق الجبلیة، التي " المنطقة د *

  3.مم 350تستفید من كمیات أمطار تقل عن 
  4.دج مهما كانت نوعیة الأرض 800:الخاصة بها ب الإتاوةوقد حدد مبلغ  -

، 2011بمقتضى قانون المالیة التكمیلي لسنة  ونشیر هنا إلى أن هذه المبالغ قد انخفضت
  :الآتیةحسب النسب 

سنوات تحدد حسب طبیعة الاستثمار  5خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها     
بالدینار الرمزي للهكتار  50%وات سن 3خلال مرحلة الاستغلال لمدة أقصاها  .%90

% 50سنة، ویرتفع التخفیض یعد هذه المدة إلى  15سنین إلى  10خلال فترة تمتد من 
من إتاوة أملاك الدولة، بالنسبة للمستثمرات الجدیدة الموجودة في ولایات الجنوب 

  :متیاز وفق طریقتین، تتمثلان فيوالهضاب العلیا ویتم منح الا
یستفید من هذا النوع من الامتیاز أعضاء : الامتیاز الدائم إلى امتیازتحویل حق _ أ

المؤرخ  87/19الذین استفادوا من أحكام القانون  المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة
، والحائزین على عقد رسمی مشهر في المحافظة العقاریة أو قرار 1987دیسمبر  8في 

  .من الوالي
یتم ذلك عن طریق إدارة الأملاك الوطنیة بناء : حق الامتیازالحصول مباشرة على  _ب

على الطلب المقدم من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ید ترخیص من الوالي، 

                                                             
.   السابق ذكره ،12/124تنفیذي المرسوم أنظر ال -  1 
.   السابق ذكره، 10/01أمر أنظر  - 2 
.ه، نفس12/124تنفیذي المرسوم أنظر ال - 3 
. ه، نفس10/01أمر  أنظر - 4 
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الأراضي  عن طرق إعلان الترشح الذي یباشر به الدیوان المذكور، ویخص هذا الامتیاز
  .ملاك السطحیة المتوفرةالفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأ

لطریقة استغلال الأرض من الملكیة  بتغییرهوتبعا لهذا نستنتج أن المشرع الجزائري     
الشيء واستعماله بالإضافة إلى التصرف فیه  لاستغلاالكاملة التي تمنح للمالك الحق في 

اع فقط الذي وغیر ذلك، إلى حق الانتف... بجمیع أشكاله سواء بالبیع أو الهبة أو الإیجار
یبیح للشخص أو الأشخاص المنتفعین الاستغلال والاستعمال دون التصرف، بالإضافة 

سنة قابلة للتجدید، وكذا تخصیصه لإتاوة تدفع  40إلى تحدیده لمدة زمنیة محددة قدرت ب
مقابل الانتفاع أراد أن یحافظ على أملاك الدولة من جهة، ویرفع من قیمة  كضریبة

والاستغلال الأمثل لهذه الثروة، بعدما أثبتت الطریقة السابقة المتمثلة في  الإنتاج الزراعي
  .الانتفاع الدائم فشلها

وقد أقر المشرع الجزائري في هذا الإطار ضمن هذا القانون جزاءات قد تفرضها     
الإدارة للمستثمر صاحب الامتیاز المخل ، وذلك بعد إثبات هذا الإخلال بمقتضی 

التزامات  1حیث تتمثل في ،ده المحضر القضائي بعد معاینته للواقعةمحضر إثبات یع
عذاره من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بضرورة التقید بالتزاماته التعاقدیة أ

الواردة ضمن دفتر الشروط، ومنحه مهلة قانونیة لتنفیذ ذلك، وفي حالة عدم الامتثال بعد 
انقضاء المدة القانونیة الممنوحة له، یقوم الدیوان الوطني بإخطار إدارة الأملاك الوطنیة، 

وقد منح القانون حق الطعن في قرار الفسخ الإداري أمام . وم بفسخ عقد الامتیازالتي تق
  2.الجهات القضائیة في غضون شهرین من تاریخ التبلیغ من قبل الدیوان

  

  

  

                                                             
تحویل الوجهة الفلاحیة : ما یلي السابق ذكره  ،10/03من القانون  29خلالا بالالتزام طبقا لنص المادة إیعد  -1

  .لمدة سنتین متتالیتین  الإتاوةللأراضي، أو عدم استغلالها، تأجیرها من الباطن وعدم دفع 
. السابق ذكره 10/03من القانون  28المادة أنظر  - 2 
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 تحویل الأراضي الفلاحیة عن طابعها الفلاحي و حظر مبدأتكریس  :المطلب الثاني

نظرا لما للعقار الفلاحي من أهمیة كبیرة في حیاة المجتمع لوظیفته الاجتماعیة     
والاقتصادیة المنوطة به، فقد حظي بعنایة واهتمام المشرع الجزائري من أجل حمایته 
والمحافظة علیه لاسیما منذ تسعینیات القرن الماضي، وذلك عن طریق إصدار ترسانة 

جملها إلى وجوب الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي من القوانین العقاریة تهدف في م
الفلاحیة أو القابلة للفلاحة، وذلك بعدم تغییر وجهتها الفلاحیة إلى وجهة أخرى لا صلة 
لها بالفلاحة، كاستغلالها لأغراض البناء واستهلاكها خلافا لطبیعتها والغرض المتوخی 

-90قانون التوجیه العقاري رقم  منها، وقد تجلت هذه الحمایة بشكل ملحوظ في إطار
 03-10، وفي إطار القانون رقم )الفرع الأول( 26-95 بأمرالمعدل والمتمم  ،25

  ).الفرع الثاني(بالنسبة لأراضي المستثمرات الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 1
  

   25-90طار القانون رقم إفي  :الفرع الأول
یتضمن التوجیه  الذي 26-95المعدل والمتمم بالأمر 25-90کرس القانون رقم      

العقاري المعدل والمتمم حمایة خاصة ومتمیزة للعقار الفلاحي، نظرا لما لهذا العقار من 
منوط به تحقیقها طبقا للقانون، حتى أصبح یلقب هذا القانون  وظیفة اجتماعیة واقتصادیة

بالغة التي أولاها لهذا العقار للحفاظ علیه بقانون العقار الفلاحي، وهذا من خلال العنایة ال
وحمایته وعدم تحویله عن غرضه المخصص له بحكم طبیعته، وعلیه فإن حظر تحویل 

المعدل والمتمم  25-90الأراضي الفلاحیة عن طابعها الفلاحي طبقا لأحكام القانون رقم 
اشر أو غیر وهما إلزامیة الاستغلال الفعلي المب: یتجلى في مظهرین 26-95بالأمر

  .المباشر للأراضي الفلاحیة ، وفي عدم إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة 
  
  

                                                             
.السابق ذكره ،03-10أنظر القانون رقم  -  1  
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  وجوب الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة : أولا
تضمن التوجیه ی يالذ 26-95المعدل والمتمم بالأمر 25-90ألزم القانون رقم      

الأراضي الفلاحیة، و العقاري كل من المالك أو الحائز أو المستأجر بوجوب استثمار 
 .تحت طائلة توقیع الجزاءات القانونیة طبقا لإجراءات محددة 

  
  لتزام قانونيإإستغلال الأراضي الفلاحیة _ 

 26-95المعدل والمتمم بالأمر ،25-90طبقا لأحكام قانون التوجیه العقاري رقم       
فإنه یجب على مالك الأراضي الفلاحیة أو حائزها استغلالها واستثمارها نظرا للوظیفة 
الاجتماعیة والاقتصادیة المنوط بها تحقیقها من هذه الأراضي، معتبرا ذلك بمثابة واجب 

تحت طائلة التعسف  1،لأراضي الفلاحیةقانوني ملزم كل مالك أو حائز أو مستأجر لهذه ا
  .في استعمال الحق

     - 95المعدل والمتمم بالأمر 25-90من القانون رقم  48وهو ما نصت علیه المادة     
یشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا في استعمال الحق؛ : " جاء فیها26

  .نظرا إلى الأهمیة الاقتصادیة والوظیفة الاجتماعیة المنوطة بهذه الأراضي
الاستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا على كل وفي هذا الإطار، یشكل      

مالك حقوق عینیة عقاریة أو حائزها، وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة 
وعلیه یتضح طبقا لهذه الأحكام، أن المالك أو الحائز لأرض فلاحیة أو حتى  "ذلك عموما
مكاالمستأجرة  نیاتها الفلاحیة ملزم قانونا للأراضي الفلاحیة مهما كان تصنیفها وإ

باستغلالها واستثمارها، وأن عدم قیام المالك أو الحائز أو حتى المستأجر بذلك یعد في 
نظر هذا القانون مالك أو حائز أو مستأجر غیر مستغل لأرضه الفلاحیة یطبق علیه 

ي ذلك القانون، لأن ذلك یعد من جهة فعلا تعسفیا في استعمال الحق في الملكیة، لما ف
 للصالح العام، ومن جهة أخرى فهو التزام قانوني تحتمن تفویت فرصة الانتفاع بها 

                                                             
یمكن تأجیر الأراضي الفلاحیة  26-95المعدل والمتمم بالأمر 25-90القانون رقم  من 2فقرة  53أنظر المادة  - 1

  .السابق ذكره ولو بعقود عرفیة،
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طائلة توقیع الجزاءات قد تصل إلى حد بیع الأرض الفلاحیة المعنیة إذا كانت خصبة جدا 
 .أو خصبة

 25-90لذلك فإنه خروجا عن القواعد العامة، فقد سمح قانون التوجیه العقاري رقم    
باطلة بطلانا  بإمكانیة تأجیر الأراضي الفلاحیة ولو بعقود عرفیة، رغم أن العقود العرفیة

وهو ما أكده القضاء في عدة مناسبات تطبیقا الأحكام المادة  1مطلقا لمخالفتها القانون،
والتي تعتبر أحكامها استثناء عن القواعد العامة التي  25-90من القانون رقم  2فقرة  53

دأ بطلان العقود العرفیة بقوة القانون، بما فیها الإیجارات الزراعیة والتي یجب تقضي بمب
  2.تحرر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان

وبتكریس المشرع المبدأ الإیجار یكون قد تخلى عن مبدأ الخدمة الشخصیة والمباشرة     
یتضمن  73- 71قم للأرض الفلاحیة الذي كان معمولا به في ظل تطبیق أحكام الأمر ر 

غیر تحت طائلة اعتبار المالك  25-90قانون الثورة الزراعیة الملغي بموجب القانون رقم 
مستغل تطاله آنذاك إجراءات تأمیم الأراضي الصالح الصندوق الوطني للأراضي 

الذي تبني  26-95المعدل والمتمم بالأمر 25-90على خلاف القانون رقم  3الفلاحیة،
وهذا نظرا لوظیفة هذا النوع من الأراضي والتي قد لا تتحقق مع 4 المنتجةمبدأ الأرض 

المالك بقدر ما تتحقق مع الحائز أو المستأجر، لذلك أجاز حیازتها أو استئجارها من 
طرف الغیر ولم یشترط مبدأ الخدمة الفعلیة والشخصیة للأرض الفلاحیة كما كان معمولا 

 .به في التشریعات السابقة
خدمة الأرض الفلاحیة بمثابة واجب قانوني والتزام یقع على عاتق المالك أو الحائز ف     

من  51أو المستأجر تحت طائلة توقیع الجزاءات المنصوص علیها بموجب أحكام المادة 
هذا القانون، مما یعني أن المشرع الجزائري بهذه الأحكام أخرج استغلال الأراضي 

                                                             
، 78، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبر  15مؤرخ في  91-70من الأمر رقم  12أنظر المادة  - 1

   .من القانون المدني  1مكرر 324، والمادة )ملغى(، 1970دیسمبر  15صادر في 
لیلى زروقي، التقنیات العقاریة، الجزء الأول، العقار الفلاحي، الدیوان الوطني للأشغال التربوبة، الطبعة الثانیة،  -2

  . 4، ص 2001
.السابق ذكره 73- 71من الأمر رقم  28أنظر المادة  - 3 
. 238عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص - 4 
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دائرة الالتزامات، شرط أن یتم إثبات عدم استغلال  الفلاحیة من دائرة الحقوق إلى
من القانون  49الأراضي المدة موسمین فلاحیین متعاقبین على الأقل طبقا لأحكام المادة 

  ".بموجب شهرة علنیة 26-95المعدل والمتمم بالأمر 25-90رقم 
 إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة_ 

 26 -95المعدل والمتمم بالأمر 25-90من القانون رقم  50تطبیقا لأحكام المادة     
دیسمبر  15مؤرخ في  484-97یتضمن التوجیه العقاري، صدر المرسوم التنفیذي رقم 

یضبط تشكیلة   20/02/2012المؤرخ في  12-83المعدل بالمرسوم التنفیذي  1997
حیث نص هذا  1ستغلال الأراضي الفلاحیة،الهیئة الخاصة، وكذلك إجراءات إثبات عدم ا

المرسوم على أن أحكامه تطبق على الأراضي غیر المستغلة الخاضعة للقانون الخاص، 
وأما الأراضي غیر المستغلة التابعة للأملاك الوطنیة، فإنها تبقى طبقا لأحكام المادة 

 6لمؤرخ في ا 51-90الأولى من هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
ویقصد بها  19،2-87من القانون رقم  28یحدد كیفیات تطبیق المادة  1990فبرایر 

أراضي المستثمرات الفلاحیة الممنوحة للمنتجین الفلاحیین في إطار تطبیق أحكام القانون 
كما سلف الذكر، حیث تم تحویل حق  03-10الملغي بموجب القانون رقم  19-87رقم 

 3.وجب هذا الأخیر إلى حق امتیازالانتفاع الدائم بم
وتجدر الإشارة إلى أن أراضي المستثمرات الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة     

والممنوحة للمنتجین الفلاحیین هي أراضي ذات طبیعة فلاحیة بحتة ویلزم القانون 
قانون، وعلیه لا المستثمرین بإبقائها على طبیعتها الفلاحیة، لذلك فهي تبقى فلاحیة بقوة ال

یمكن بأي حال من الأحوال تغییر وجهتها الفلاحیة تحت طائلة إلغاء عقد الاستفادة 
الممنوح للمستثمر الفلاحي، فضلا عن المتابعة القضائیة أمام الجهة القضائیة 

  4.المختصة
                                                             

  .السابق ذكره 12- 83تنفیذي المعدل بالمرسوم ال، 484- 97مرسوم تنفیذي رقم  -1
، 19-87من القانون رقم 28، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فیفري  06مؤرخ في  51-90مرسوم تنفیذي رقم  -  2

  . 1990فیفري  07، صادر في 06 دد، ج ر ع1987دیسمبر  08مؤرخ في 
.السابق ذكره 03-10من القانون رقم  34و  04أنظر المادتین  -  3 

   .نفسه السابق ،51- 90من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  أنظر - 4



 آلیات الرقابة للعقار الفلاحي في الجزائر          :                 الفصل الثاني
 

74 
 

  تصنیف الأراضي الفلاحیة بقوة القانون إلغاءعدم : ثانیا

المعدل والمتمم فضلا على مبدأ  25-90قانون التوجیه العقاري رقم  کرس     
ذا االاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة، مبدأ حظر تحویل الأراضي الفلاحیة لاسیما 

كانت خصبة جدا أو خصبة لصنف الأراضي القابلة للتعمیر ، إلا بموجب قانون یصدر 
 :منه جاء فیها 36یه المادة عن السلطة التشریعیة المختصة، وهو ما نصت عل

القانون هو الذي یرخص بتحویل أي أرض فلاحیة خصبة جدا أو خصبة إلى "     
أعلاه، ویحدد القانون القیود  21صنف الأراضي القابلة للتعمیر كما تحدد ذلك المادة 

  . التقنیة والمالیة التي یجب أن ترافق إنجاز عملیة التحویل حتما

جراءاته عن طریق التنظیم طبقا للتشریع المعمول به، في وتحدد كیفیات        التحویل وإ
بالنسبة للأراضي الفلاحیة الأخرى متوسطة  وأما ".الإطار نفسه وفي الأصناف الأخرى

الخصب وضعیفة الخصب، فإن تحویلها لصنف الأراضي القابلة للتعمیر یكون بموجب 
وهذا دون تمییز بین العقار الفلاحي العمومي أو  1مرسوم صادر عن مجلس الوزراء،

وعلیه یتضح طبقا لهذه الأحكام، أن المشرع . العقار الفلاحي المملوك ملكیة خاصة
الجزائري میز بین الأراضي الفلاحیة التي لا تخضع لتحویلها إلى صنف الأراضي القابلة 

ر عن السلطة التشریعیة للتعمیر وبالتالي إلى إلغاء تصنیفها، إلا بموجب قانون صاد
المختصة، ویتعلق الأمر بالأراضي الخصبة جدا أو الخصبة ذات المردودیة العالیة 
وتتمتع بإمكانیات فلاحیة معتبرة، وبین الأراضي الفلاحیة الأخرى متوسطة الخصب أو 

لصنف الأراضي القابلة للتعمیر صدور مرسوم عن  ضعیفة الخصب والتي یكفي لتحویلها
 زراء، وبذلك یكون المشرع قد اعتمد في هذا التمییز على معیار الجودة ومجلس الو 

المعنیة، وذلك بناء على تصنیفها من طرف اللجان الولائیة  المردودیة للأراضي الفلاحیة
  2.على مستوى الولایات، والتي تم ضبطها مؤخرا بموجب التنظیم

  
                                                             

.السابق ذكره 16-08من القانون رقم  15أنظر المادة  - 1 
  .السابق ذكره 124-12تنفیذي رقم المرسوم ال أنظر - 2
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الفلاحیة إلا بموجب رخصة بناء وهذا فضلا على عدم قابلیة البناء على الأراضي      
صریحة تسلم حسب الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام التشریعیة المتعلقة بالتعمیر 

 .وحق البناء، لاسیما إذا كانت الأراضي الفلاحیة خصبة جدا أو خصبة
نوفمبر  11مؤرخة في  533للإشارة فقد صدرت في هذا الصدد تعلیمة وزاریة رقم      

من  36علق بعدم إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة تطبیقا لأحكام المادة تت 2009،1
 244، إلا أنه خلافا لذلك فقد صدرت تعلیمة وزاریة أخرى تحمل رقم 25- 90القانون رقم 
، وتؤكد على أن إلغاء 533تلغي أحكام التعلیمة السابقة رقم  2010أبریل  13مؤرخة في 

  2.ه لاحقا بموجب تعلیمة تصدر عن الوزیر الأولتصنیف الأراضي الفلاحیة سیتم تحدید
، صدرت التعلیمة الوزاریة رقم 244وعلیه فإنه تطبیقا لأحكام التعلیمة الوزاریة رقم      
تحدد كیفیات إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة  2010أبریل  19مؤرخة في  01

لأغراض البناء، سواء كانت هذه الأراضي داخلة في المحیط العمراني أو  لاستغلالها
خارجة عن المحیط العمراني، كما نصت هذه التعلیمة على أن دراسة ملفات تصنیف 
الأراضي الفلاحیة سیتم من طرف لجنة تقنیة یرأسها ممثل وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، 

ن طرف مجلس وزاري مشترك ، كما اعتبرت هذه على أن یتم النطق بالقرار النهائي م
الوزاریة أن هذا الإجراء هو إجراء استثنائي مؤقت تبرره عدم وفرة الأوعیة العقاریة  التعلیمة

لاستغلالها لأغراض البناء، بحیث لا یخضع إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة من تاریخ 
 16-08القانون رقم  حكامصدور هذه التعلیمة إلا وفق أحكامها في انتظار تعدیل أ

منه المستوحاة من أحكام  91و 15و  14یتضمن التوجیه الفلاحي، لاسیما أحكام المواد 
  .26 -95المعدل والمتمم بالأمر 25- 90من القانون رقم  36و  35و  34المواد 
كما أنه فضلا عن ذلك فقد عمدت الدولة إلى إجراء عملیات اقتطاع جزء من        

ثمرات الفلاحیة، وذلك بموجب مجرد تعلیمة وزاریة صادرة عن الوزیر الأول أراضي المست

                                                             
تصنیف الأراضي  إلغاء، تتعلق بتطبیق مبدأ عدم 11/11/2009مؤرخة في  533التعلیمة الوزاریة رقم  أنظر - 1

   .قانون، صادر عن الوزیر الأول الالفلاحیة الا ب
 533رقم  التعلیمةصادرة عن الوزیر الأول، تلغي أحكام  13/04/2010مؤرخة في  244وزاریة رقم ال تعلیمةال أنظر-2

   . 11/11/2009مؤرخة في 
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حیث طبقا  1من أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بانجاز مشاریع عمومیة للتنمیة،
لأحكام هذه التعلیمة فإنه یتم الفصل في إلغاء تصنیف أرض فلاحیة معینة بموجب قرار 

مرسوم تنفیذي، وتتم حیازة الأراضي فور إعداد مقر ولائي قبل أن یكرس لاحقا بموجب 
إلغاء تصنیفها ومقرر التعویض ، مما یعني أن هذه الأحكام المنصوص علیها بموجب 
هذه التعلیمة والمتعلقة بإلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة هي استثناء تخرج عن الأحكام 

اري وقانون التوجیه والمبادئ الراسخة المنصوص علیها بموجب قانون التوجیه العق
الفلاحي كقاعدة عامة، وهذا فضلا على حق الدولة في استرجاع أراضیها الفلاحیة 

سابقا  19-87في إطار قانون المستثمرات الفلاحیة رقم  الفلاحینالممنوحة للمنتجین 
 02-97من القانون رقم  53حالیا، وذلك بموجب أحكام المادة  03-10القانون رقم 

لاستغلالها الأغراض  1998،2یتضمن قانون المالیة لسنة  1997مبر دیس 31مؤرخ في 
نزع ملكیة الحق العیني العقاري الممنوح للمنتج (البناء، بدل اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة 

  .والذي تتسم إجراءاته بالبطء والتعقید وهو ما لا یكون في صالح الإدارة )الفلاحي

المذكور أعلاه،  02- 97من القانون رقم  53المادة وعلیه فإنه تطبیقا لأحكام       
یحدد شروط  2003سبتمبر  16مؤرخ في  313-03صدر المرسوم التنفیذي رقم 

استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في القطاع  وكیفیات
غراض العمراني حیث تم بموجب هذه الأحكام انتهاك حرمة هذه الأراضي لاستغلالها لأ

انجاز المشاریع التنمویة وتحویلها عن طابعها الفلاحي باستغلالها للبناء بدل الفلاحة 
 15، وأحكام المادتین 25-90من القانون رقم  36خلافا للقانون لاسیما أحكام المادة 

  .سالفي الذكر 16- 08من القانون رقم  91و

  
  
  

                                                             
ل تلبیة الحاجیات تتعلق باقتطاع أراضي فلاحیة من أج 12/05/2013مؤرخة في  02تعلیمة وزاریة رقم   أنظر-  1

  .الضروریة المرتبطة بانجاز مشاریع عمومیة للتنمیة، صادرة عن الوزیر الأول 
، ج ر 1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر  31مؤرخ في  02-97من القانون رقم  53أنظر المادة  -2

  .1998دیسمبر  31، صادر في 89عدد 
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 03-10طار القانون رقم إفي  :الفرع الثاني

مبدأ حمایة  ،المشرع الجزائري على غرار حمایة الأراضي الفلاحیة الخاصة کرس    
العقار الفلاحي العمومي التابع للدولة، لاسیما بموجب أحكام قانون المستثمرات الفلاحیة 

والذي تم بموجبه  03-10سالف الذكر الملغي بموجب القانون الحالي رقم  19-87رقم 
إلى حق امتیاز، عن طریق إلزام المستثمر بالخدمة  تحویل حق الانتفاع الدائم سابقا

الشخصیة والمباشرة للأراضي التابعة للمستثمرة الفلاحیة فردیة كانت أو جماعیة، وكذا 
 .مبدأ حظر تغییر الأراضي الفلاحیة عن وجهتها الفلاحیة 

  تكریس مبدأ الخدمة الشخصیة والمباشرة للأرض الفلاحیة: أولا
یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي  03-10بموجب القانون رقم ألزم المشرع     

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المستثمر صاحب حق الامتیاز الممنوح له في 
ظل هذا القانون، بضرورة إدارة المستثمرة الفلاحیة فردیة كانت أو جماعیة بصفة مباشرة 

من دفتر الشروط المرفق بالمرسوم  3ة وقد أكدت على هذا المبدأ الماد 1وشخصیة،
یحدد كیفیات تطبیق هذا القانون، مما یعني أن المستثمر صاحب  326-10التنفیذي رقم 

الامتیاز ملزم قانونا بالخدمة الشخصیة والفعلیة للأرض الفلاحیة، دون أن یعهد 
حد أهم باستغلالها لغیره تحت طائلة فسخ عقد الامتیاز الممنوح له نتیجة إخلاله بأ

 .الالتزامات القانونیة الملقاة على عاتقه
وقد أحسن المشرع ما فعل عندما ألزم المستثمر الفلاحي بالإدارة الشخصیة والفعلیة     

للمستثمرة الفلاحیة التي ینتمي إلیها، وهذا بغیة قطع الطریق تماما على المتنطعین 
م بخدمتها بصفة شخصیة لاكتساب أراض فلاحیة تابعة للقطاع العمومي دون القیا

ومباشرة، أو طمعا في تأجیرها للغیر من الباطن، كما حدث في ظل تطبیق أحكام القانون 
وهو ما أثبته الواقع، وهو الأمر الذي تفطن له المشرع بموجب  19-87السابق رقم 

                                                             
. السابق ذكره )الملغى( 19-87من القانون رقم  21، تقابلها المادة 03-10من القانون رقم  22المادة  أنظر - 1 
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القانون الحالي تحت طائلة حل الرابطة العقدیة عن طریق فسخ عقد الامتیاز الممنوح 
  1.ثمر وبالطرق الإداریةللمست

  حظر تغییر الأراضي عن وجهتها الفلاحیة: ثانیا

یعتبر مبدأ حظر تحویل الأراضي الفلاحیة عن طابعها الفلاحي، من أهم المبادئ التي    
یتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم، وكذلك القانون رقم  25-90كرسها القانون رقم 

 3ىالملغ 19-87وقانون المستثمرات الفلاحیة رقم  2یتضمن التوجیه الفلاحي، 08-16
منه، لذلك فهو مبدأ قانوني ملزم للمستثمر  29لاسیما المادة  03-10بموجب القانون رقم 

الفلاحي، وهذا من أجل حمایة الأراضي الفلاحیة وعدم تحویلها عن وجهتها الفلاحیة إلى 
لأغراض البناء، مما یؤدي ذلك إلى ، كأن یتم استغلالها بالفلاحةوجهة أخرى لا صلة لها 

  .الفادح بهذه الأراضي وبالمصلحة العامة للمجتمع الضررإلحاق 

لذلك فإنه لخطورة هذه الممارسات فقد تم التأكید على هذه الأحكام بموجب دفتر     
والممضى من طرف المستثمر صاحب  326-10الشروط المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، والذي یسلم للمستثمر مع عقد الامتیاز والمدیر 
  :على ما یلي 03الفقرة  03، حیث نصت المادة الامتیاز

  : یتعهد المستثمر صاحب الامتیاز بما یأتي" 
  .إدارة مباشرة وشخصیة للمستثمرة  -
  .الاعتناء بالأراضي الممنوحة له والعمل على إثمارها  -
  .المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي  -
  .ألا یستعمل مباني المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة بالنشاطات الفلاحیة -

                                                             
     من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  8و  3، والمادة 03-10من القانون رقم  29أنظر المادة  -1

  .السابق ذكره 10-326
  .السابق ذكره 16-08وما بعدها من القانون رقم  21المادة  أنظر - 2
  . السابق ذكره 19-87من القانون رقم  18أنظر المادة  -3
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إلا أن الواقع أثبت خلاف ذلك، حیث تم التعدي على الأراضي الفلاحیة بالبناء      
ثمرات الفلاحیة، علیها مما أدى إلى تغییر وجهتها الفلاحیة، لاسیما منها أراضي المست

وهو ما طرح مشكل في كیفیة التعامل مع هذه الوضعیة أثناء دراسة ملفات تحویل حق 
الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة تطبیقا 

، أدى ذلك إلى إحالة ملفات المعنیین إلى اللجنة التقنیة 03- 10الأحكام القانون رقم 
لكن رغم ذلك فقد بقیت هذه الملفات عالقة لغایة  1ئاسة الوالي للنظر فیها،المختصة بر 

 تأمر بدراسة هذه الملفات بعد أن 06/11/2012مؤرخة في  06صدور التعلیمة رقم 
تأكدت السلطات العمومیة بأن ظاهرة الأبنیة غیر المشروعة أصبحت واقعا ملموسا یجب 
التعامل معه، وذلك حسب علاقة البناء بالمستثمرة المعنیة، وألا یضر بأراضیها، وأما في 
حالة ما إذا كانت هذه الأبنیة لا علاقة لها بالمستثمرة الفلاحیة فإن التعامل معها یعود 

یكن ذلك بتواطؤ من المستثمرین الفلاحیین، حیث في هذه الحالة تلغي عقود  للدولة، ما لم
الامتیاز الممنوحة لهم عقود الانتفاع الدائم سابق، فضلا عن المتابعة القضائیة أمام 
الجهات القضائیة المختصة لإخلالهم بإحدى أهم الالتزامات التعاقدیة وهو عدم تحویل 

، وأما العقار الفلاحي العامهذا بالنسبة للعقار  ،فلاحيالأراضي الفلاحیة عن طابعها ال
الفلاحي الخاص فقد تم هو الآخر التعدي علیه بتجزئته واستغلاله لأغراض البناء، وهو 

یحدد قواعد مطابقة  2008یولیو  20مؤرخ في  15-08ما أكده ضمنیا القانون رقم 
تمام انجازها،  نیة غیر القابلة للتسویة تلك حیث نص على أنه من بین الأب2البنایات وإ

مؤرخ في أول  04- 08وأكده أیضا القانون رقم  3التي تم إنجازها على الأراضي الفلاحیة،
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة  2008سبتمبر 

  .ستثماریةانجاز مشاریع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإ
  
  

                                                             
.السابق ذكره، 326-10من المرسوم التنفیذي رقم  6و  5أنظر المادتین  - 1 

تمام، یحدد قواعد مطابقة البنایات، 2008یولیو  20مؤرخ في  15-08قانون رقم أنظر ال -2  انجازها، ج ر عدد وإ
  .2008، صادر في أوت 44

  .نفسه من القانون  08-15 16أنظر المادة  -3
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  الثانيخلاصة الفصل 

  
زمة لمنع حظیت الأراضي الفلاحیة في القانون الجزائري بالحمایة القانونیة اللا      

التعدي علیها بأي شكل من الأشكال أو تحویلها عن طابعها الفلاحي، لا سیما في قانون 
، وقانون التوجیه 26-95، المعدل والمتمم بموجب رقم 25-90التوجیه العقاري رقم 

  .16-08الفلاحي رقم 

خلاف ذلك، حیث تم التعدي على هذه الأراضي بغیر وجه حق،  إلا أن الواقع أثبت    
لأغراض البناء  باستعمالهاسواء من طرف الأفراد أو من طرف مؤسسات الدولة، وذلك 

  .مما أدى إلى تغییر وجهتها الفلاحیة خلافا للقانون
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  الخاتمــــــــــــــــــــــــــة 

إن إشكالیة العقار الفلاحي وكیفیة الحفاظ علیه لیست ولیدة الساعة بل منذ استقلال       
التسییر الذاتي وقانون الدولة الجزائریة ومع انتهاجها الفكر الاشتراكي بالرغم إلغاء قانون 

الثورة الزراعیة كمحاولة أولي هدفها إرساء سیاسة عقاریة فلاحیة وصولا إلى سیاسة 
التجدید الفلاحي و الریفي من خلال قانون التوجیه الفلاحي الجدید یهدف إلى تجدید 

د عناصر توجیه الفلاحة الوطنیة التي تسمح لها بالمساهمة في تحسین الأمن الغذائي للبلا
وتثمین وظائفها الاقتصادیة و الاجتماعیة وذلك بتشجیع زیادة مساهمتها في جهود التنمیة 
الاقتصادیة وكذا التنمیة المستدامة للفلاحة على الخصوص و العالم الریفي على العموم، 
وهذا من خلال إلزام صاحب الأراضي باستغلالها وزیادة إنتاجها مع ضمان حمایتها وعدم 

إلا بشروط صارمة وفرض رقابة علي هذه الأراضي من طرف الجهات  تحویل وجهتها
  .المختصة

فقد تم تسلیط الضوء على الهیئات الموكلة إلیها الدور الرقابي على إستغلال الأراضي     
والمتمثلة بالأساس في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، الذي استحدث  ،الفلاحیة

المعدل بالأمر رقم  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  01بموجب المادة 
المتضمن التوجیه العقاري، لیصدر بعدها  1995سبتمبر  25الموافق لــ  95-26

والمتضمن إنشاء الدیوان  22/10/2009المؤرخ في  09/339المرسوم التنفیذي رقم 
الوطني للأراضي الفلاحیة، والذي یعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري 

المالي والرقابي منحت له سلطات واسعة بموجب  والاستقلالتمتع بالشخصیة المعنویة ی
 الانتفاعمن مراقبة عملیة تحویل حق  10/326والمرسوم التنفیذي  10/03القانون رقم 

وكذا مراقبة استغلال الأراضي الفلاحیة استغلال أمثلا، ویخطر  الإمتیازحق  إلىالدائم 
الموجبة لفسخ العقد الذي هو من  والتزاماتهإدارة أملاك الدولة باختلاف صاحب الإمتیاز 

  .سلطات إدارة أملاك الدولة

والذي من شأنه  ،كل هذا هدفه الحفاظ على الأملاك الوطنیة والأراضي الفلاحیة   
  .ل قطاع الفلاحة بدیلا فعالا للنهوض بالتنمیة الإقتصادیة للجزائرالمساهمة في جع
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  :التالیة والاقتراحاتوبعد دراسة هذا الموضوع من جمیع جوانبه تراءت النتائج    

 :النتائج/01

التي قررها المشرع من أجل الحفاظ على الطابع الفلاحي  الآلیاتعلى الرغم من  -
أثبت وباستحقاق عدم نجاعتها، ویعود السبب في ذلك  للأراضي الفلاحیة، إلا أن الواقع

 الآلیاتعلى احترام هذه ، و إلى ضعف الرقابة من قبل الدولة على المنتجین الفلاحین
للمخالفین ما أسهم في تحویل أخصب  والآنیةالردعیة  الجزاءاتوكذا ضعف أو انعدام 

 .الأراضي الفلاحیة في الجزائر والبناء علیها

المشرع الجزائري من أجل حمایة الأراضي الفلاحیة جملة من النصوص القانونیة كرس  -
التي ضمنها مجموعة من الآلیات القانونیة التي تكفل الحفاظ على الطابع الفلاحي لهذه 
الأراضي من خلال مراقبة الاستغلال الأمثل لها وعدم تركها بورا ، فخول للدیوان الوطني 

لرقیب على استغلال هذه الأراضي وتوقیع الجزاءات الصارمة للأراضي الفلاحیة مهمة ا
  .على المخالفین تصل إلى حد الحرمان من الملكیة العقاریة 

  .مات فدورها الرقابي غیر مفعل أصلاظأیضا بالنسبة للصنادیق والمن_ 

ونستنتج مما سبق ذكره أعلاه أن المشرع قد أرسى مجموعة من الآلیات التي تهدف  -
ة الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحیة في ظاهرها، لكن أغفل وتهاون في تفعیل إلى حمای

ن الوطني للأراضي الفلاحیة من امن خلال الدیو ) الفلاحین(الآلیة الرقابیة على المنتجین 
أجل ضبط المخالفین وردعهم، الأمر الذي أسهم في فقدان الطابع الفلاحي لمساحات 

  .الخصبة جداشاسعة من الأراضي الفلاحیة 

  :فتتمثل في الاقتراحاتأما عن /02

إیجاد مقاییس واضحة تضبط التصنیف الحقیقي للأراضي الفلاحیة المنصوص علیها _ 
  .في قانون التوجیه الفلاحي
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مراقبة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  -
غلال الأمثل لهذه الأراضي ورصد المخالفین یجب أن تكون دوریة من أجل تحقیق الاست

  .في الحین

ضرورة جمع الشروط والضوابط القانونیة المتعلقة بعملیة تجمیع وضم الملكیة العقاریة  -
في إصدار  عالإسراالفلاحیة ضمن قانون یبین ویوضح هذه الشروط بدقة، وضرورة 

في تجمیع  أهمیة هذه العملیة مراسیم تنفیذیة وتنظیمیة توضح هذه العملیة فعلى الرغم من
والفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني من ورائها إلا أن  ،الملكیات الزراعیة الصغیرة

جراءات هذه العملیة، وربما  المشرع الجزائري أغفل إصدار مرسوم تنفیذي یوضح ماهیة وإ
ستغلال لااد الامتیاز الفلاحي كنمط حصري عتماتوجه نحو الیعود هذا الأمر إلى 

  .الأراضي الفلاحیة والتخلي عن نظام المستثمرات الفلاحیة
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  المصادر_ 1

  :اتیــــــرالدس: أولا

، جریدة 2020، المعدل بدستور 2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم * 
  .2016مارس  07الصادرة بتاریخ  14رسمیة عدد 

  

   :نــــــــــــالقوانی: ثانیا
الدیوان الوطني للأراضي  المتضمن انشاء 24/02/1996المؤرخ في  76/81القانون * 

  .61 عدد ر الفلاحیة  المعدل والمتمم ج

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة   1983 أوت 13المؤرخ في  18-83القانون * 
  . 1983أوت  16المؤرخة في  34جریدة رسمیة عدد 

 ر  جالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1990جوان  30المؤرخ في  16-84القانون * 
  .1984جویلیة  03المؤرخة في  27 عدد

، المتضمن قانون الأسرة المعدل 09/06/1984:، المؤرخ في11-84: القانون رقم* 
  .12/06/1984 ، بتاریخ24 ر عدد جوالمتمم، 

  ،، یتعلق بحمایة الصحة النباتیة1987 أوت 01مؤرخ في  17-87قانون رقم ال* 

  .1987 أوت 05، الصادر بتاریخ  32عر  ج 

یتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة  1987 أوت 08المؤرخ في  87/19القانون  *
 50التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ، جریدة رسمیة عدد 

  .1990دیسمبر  09المؤرخة في 

، 1989، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1988: ، المؤرخ في33-88القانون * 
  .31/12/1988 : ، بتاریخ54رسمیة عدد جریدة 
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، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل 01/12/1990:، المؤرخ في30-90 القانون *
  .2008جویلیة  20الموافق ل  14-08بقانون 

، المتضمن قانون التوجیه العقاري 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25القانون رقم * 
 .49 ع.ر.،ج 26-95 أمرالمعدل والمتمم ب

من قانون المالیة لسنة ، یتض1997دیسمبر  31مؤرخ في  02-97القانون رقم * 
  .1998دیسمبر  31، صادر في 89 ددع ر.، ج 1998

، یتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، جریدة 12/2002/ 14 في ، مؤرخ10- 02قانون ال* 
  .21رسمیة عدد 

من قانون  4والمتمم للمادة م، المعدل 2004أوت  14: مؤرخ في 04/05قانون ال* 
سنة  51ع .ر.المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج 1990دیسمبر  1المؤرخ في  90/29

  2004أوت  15: صادرة بتاریخ م،2004

المتضمن التوجیه الفلاحي ، جریدة  2008أوت  03المؤرخ في  16-08القانون * 
 2008أوت 10المؤرخة في  46رسمیة عدد 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات، 2008 جویلیة 20رخ في مؤ  14-08قانون رقم ال* 
تمام   .2008، صادر في أوت 44انجازها، ج ر عدد  وإ

یحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحیة  2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون * 
  .2010أوت  18المؤرخة في  46التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، الجریدة الرسمیة رقم 
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  :الأوامـــــــــــــر: ثالثا

المتعلق بالتسییر الذاتي الذي عدل  30/12/1968المؤرخ في  68/653الأمر رقم * 
والذي كرس ملكیة الدولة للأرض  17/01/1975 المؤرخ في 75/42بموجب الأمر رقم 

  .معا الإنتاجووسائل 

، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبر  15مؤرخ في  91-70رقم  الأمر* 
  .من القانون المدني 1مكرر 324، ملغى، والمادة 1970دیسمبر  15، صادر في 78

الذي یتضمن الثورة الزراعیة ، جریدة  1971نوفمبر  08المؤرخ في  73- 71الأمر * 
  .1971نوفمبر  30مؤرخة في  97رسمیة عدد 

المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975الممضي في  58-75الأمر * 
  .30/09/1975، بتاریخ 87والمتمم، جریدة رسمیة عدد 

، المعدل والمتمم لقانون التوجیه 1995سبتمبر  25: ، المؤرخ في26-95: الأمر رقم* 
    .27/09/1995: ، بتاریخ55، الجریدة الرسمیة عدد 25-90العقاري

، الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 01/09/2008المؤرخ في  08/04أمر رقم  *
جریدة  الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

           .03/09/2008، صادرة في 49رسمیة عدد 

  ، 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  26/08/2010: المؤرخ في 10/01: الأمر رقم* 
  .              29/08/2010، صادر في 2010سنة  49جریدة رسمیة عدد 
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  :التنفیذیة  المراسیـــــــــــــــم: رابعا

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  20/02/2012، مؤرخ في 83/12المرسوم التنفیذي  *
، یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات 15/12/1997المؤرخ في  97-484

 .2011لسنة  11ع .ر.إثبات عدم إستغلال الأراضي الفلاحیة، ج

، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فیفري  06مؤرخ في  51-90مرسوم تنفیذي رقم  *
 ، صادر في06، ج ر ع 1987دیسمبر  08، مؤرخ في 19-87من القانون رقم 28
  . 1990فیفري  07

تشكیلة الهیئة  یضبط، 1997دیسمبر  15مؤرخ في  484-97مرسوم تنفیذي رقم * 
، صادر 83ع .ر .م استغلال الأراضي الفلاحیة، جعد إثبات إجراءاتالخاصة وكذلك 

    20/02/2012المؤرخ في  12-83، المعدل بالمرسوم التنفیذي 1997دیسمبر  17في 

یحدد شروط تجزئة  1997دیسمبر  20المؤرخ في  490-97المرسوم التنفیذي  *
 . 1997دیسمبر  21المؤرخة في  84الأرض الفلاحیة ، جریدة رسمیة عدد 

 إعداد إجراءاتیحدد  1991ماي  28المؤرخ في 97/178المرسوم التنفیذي * 
، 26ع .ر .ج. هامحتوى الوثائق المتعلقة بمخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها و 

   .1991جوان  01بتاریخ 

- 97، یعدل ویتمم القانون 1998نوفمبر  23المؤرخ في  372-98المرسوم التنفیذي * 
الذي یحدد كیفیات منح حق الإمتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة  483

 83 التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة و أعباءه و شروطه، جریدة رسمیة عدد
  .1997دیسمبر  17المؤرخة في 

، یحدد كیفیات تسییر 2005 أكتوبر 25مؤرخ في  413-05مرسوم تنفیذي رقم  *
لتنمیة  الصندوق الوطني الذي عنوانه 067-302حساب التخصیص الخاص رقم 

   .2005نوفمبر  02، الصادر بتاریخ 72الاستثمار الفلاحي، ج ر ع 
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، یتضمن القانون الأساسي 2008یولیو  06ي مؤرخ ف 198-08مرسوم تنفیذي رقم * 
، 38الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتیة، ج ر ع  إلىالخاص بالموظفین المنتمین 

  .2008یولیو  09الصادر بتاریخ 

المتضمن إنشاء الدیوان  2009 أكتوبر 22المؤرخ في  339-09المرسوم التنفیذي  *
المؤرخ في  87-96م المرسوم التنفیذي رقم الوطني للأراضي الفلاحیة، الذي یعدل ویتم

 .1996فیفري  24

الأراضي  لاستغلال، یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز 326-10المرسوم التنفیذي * 
   . 2010دیسمبر  23الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الموافق لـ 

كیفیات استغلال  ، یحدد 10/01/2011: ، المؤرخ في06-11: المرسوم التنفیذي رقم* 
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات 

  12/01/2011: بتاریخ 02والمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

الذي یحدد المناطق ذات  19/03/2012المؤرخ في  12/124المرسوم التنفیذي رقم * 
أملاك الدولة بعنوان حق  إتاوةعلیها كأساس لحساب  الفلاحیة التي یعتمد الإمكانیات

، 17الامتیاز لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، جریدة رسمیة عدد 
   .25/03/2012الصادرة في 

  

  :التعلیمـــات الوزاریـــة: رابعا

الغاء ، تتعلق بتطبیق مبدأ عدم 11/11/2009مؤرخة في  533التعلیمة الوزاریة رقم * 
   .عن الوزیر الأول  ةبقانون، صادر  إلاتصنیف الأراضي الفلاحیة 

تتعلق باقتطاع أراضي فلاحیة من  12/05/2013مؤرخة في  02تعلیمة وزاریة رقم  *
أجل تلبیة الحاجیات الضروریة المرتبطة بانجاز مشاریع عمومیة للتنمیة، صادرة عن 

  .الوزیر الأول 
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صادرة عن الوزیر الأول، تلغي  13/04/2010مؤرخة في  244تعلیمة وزاریة رقم * 
   . 11/11/2009مؤرخة في  533ة رقم مأحكام التعلی

 
  عـــــــالمراج _2

  :الكتب: أولا   
، دار هومة للطباعة والنشر 2، طقانون العمران الجزائرياقلولي أولد رابح صافیة، * 

  2015والتوزیع، الجزائر، 
، دیوان المطبوعات المرفق العام في الجزائرمحمد أمین،  بریك الزبیر، بوسماح* 

  .1995سنة  الجامعیة،
، الدیوان الوطني للأشغال التربویة  قانون المستثمرات الفلاحیة  بن رقیة بن یوسف  *

  .2001، الجزائر 1الطبعة 
، الشركة القطاع التقلیدي والتناقضات الهیكلیة في الزراعة بالجزائربهلول حسن * 

  .1976سنة  الوطنیة للنشر والتوزیع،

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 1، الطبعةنقل الملكیة العقاریةحمدي باشا عمر * 
  .2015الجزائر،

، دار هومة، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائررامول خالد، * 
  . 2006 سنة الجزائر، الطبعة الثانیة،

             .2003، دار هومة، الجزائر، المنازعات العقاریةلیلى و حمدي باشا عمر،  زروقي *

من تأمیم الملك الخاص  -أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتهاعجة الجیلالي،  *
  .2005دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،-الى خصوصة المال العام

التقنیات العقاریة، الجزء الأول، العقار الفلاحي، الدیوان الوطني لیلى زروقي، * 
  . 2001سنة  ، الطبعة الثانیة،التربویةللأشغال 
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، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائريمراحي ریم،   *
  .منشورات البغدادي، الجزائري، بدون سنة نشر123

، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیةمحرزي محمد عباس، * 
  .1997الجزائر، 

، دار الهدى للنشر، )دون طبعة(،أراضي العرش في القانون الجزائرينعیمة حاجي، * 
  .2010الجزائر، سنة 

  
  :الكتب بالفرنسیة_ 
  

 * Le petit larousse llustre1982, Edition Larousse, Paris France 
(impr. En. Belgique) ,1982   , p 43 & 512. 

  
  :الرسائل العلمیة: ثانیا

  
 أطروحات الدكتوراه:  

، جامعة "النظام القانوني للأراضي الفلاحیة في ظل التشریع الجزائري  ،الوافي فیصل* 
  ، 2015/2016، 1باتنة 

  
 رسائل الماجستیر:  

، مذكرة الفلاحي في ظل التعدیلات الامتیازالنظام القانوني لعقد  بیرو بریك الز * 
 .2015-2014، 01ماجستیر،الجزائر

 مذكرة، سیاسة التنمیة الفلاحیة المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیةعیاش خدیجة، * 
  .2011، الجزائر، والإعلام، كلیة العلوم السیاسیة والإعلامماجستیر في العلوم السیاسیة 
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، مذكرة ماجستیر، الإسلامیة والقانون الجزائري نظام الوقف في الشریعةقنفود رمضان، * 
  .2001جامعة البلیدة الجزائر، 

مذكرة ، النظام القانوني للترخیص بأعمال البناء في التشریع الجزائريمحاجي منصور، * 
 ماجستیر في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة

  .2008الجزائر،

واجب استثمار ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاص في ضل قانون التوجیه ، فقیرة فایزة *
  .2005سنة  الجزائر، جامعة ماجستیر، مذكرة ،25-90العقاري

  
  قالاتــالم: ثالثا
، مجلة الموثق، العدد 1، جالمستثمرات الفلاحیة في التشریع الجزائريبوركي محمد، * 
  .1999، الجزائر، 03
المستثمرة الفلاحیة أسلوب جدید لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة حفیظة عطوري، *

  2019سنة الجزائر ، 2، العدد6، المجلدلأملاك الدولة الوطنیة
، 02، نشرة القضاء، العدد المنازعات العقاریة في التشریع الجزائريعمار معاشو، * 

  .2000سنة 
، مقال منشور في مجلة الجزائر عدم استغلال الأراضي الفلاحیة فيمزواغي میلود،   *

، 04، العدد 03القانون العقاري والبیئة، جامعة ابن بادیس بمستغانم، الجزائر، المجلد 
  .2015 سنة
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  خلاصة الموضوع

سیاسة ونها إن إستغلال ورقابة الأراضي الفلاحیة دون تغییر طابعها الفلاحي، ك   
عقاریة جدیدة إنتهجها المشرع في الآونة الأخیرة لسد العجز والتذبذب السائد في 
المعاملات العقاریة على العقار الفلاحي، والدفع بعجلة الفلاحة لتنمیة الإقتصاد 

  .الفلاحيوالإستثمار 

ولتجسید هذه الآلیات، تحت رقابة إداریة ومیدانیة تعمل لتحقیق ذلك الغرض، بالمراقبة    
الدوریة والمستمرة للإستغلال للأراضي الفلاحیة والمتابعة للحفاظ على الأراضي والعمل 

  .ة رها وتسییرها ضمن أطراف قانونیة مسلمعلى إثما
Résumé 

L'exploitation et le contrôle des terres agricoles sans changer son 
caractère agricole, car il s'agit d'une nouvelle politique immobilière 
que le législateur a adoptée ces derniers temps pour combler le 
déficit et les fluctuations qui prévalent dans les transactions 
immobilières sur la propriété agricole, et pour pousser la roue 
agricole développer l’économie et l’investissement agricole. 

    Et de matérialiser ces mécanismes, sous contrôle administratif et 
sur le terrain, qui travaillent pour atteindre cet objectif, à travers un 
suivi périodique et continu de l'exploitation des terres agricoles et le 
suivi pour préserver les terres et travailler pour les rendre 
fructueuses et les faire fonctionner dans un cadre pacifique. Parties 
légales. 
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